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  المقدمة :ألف
  

 بنماذجعلى التقريرين الأول والثاني الخاصين  ،الذي أعده المقرريعتمد هذا التقرير 
 الأوروبية مناقشات اللجنة مع رؤساء المحاكم الدستوريةعلى القضاء الدستوري، و

 الواردةعلى الشروح كذا ، و1990عام ) بادو(في ، في اجتماعها المنعقد  العلياوالمحاكم
، بطبيعة  هذا التقريرويستند.  هذا الاجتماعفي المقرر اي طرحهاستمارة الأسئلة التفي 
،  الأساسيةدستوريالقضاء النظام مبادئ إلى لى التصريحات العامة وكذلك إ الحال،

  . التي تضمنتها هذه التقارير،شأنهومختلف الافتراضات الممكنة ب
  

  : إلى النقاط التاليةلفت الانتباه إلا أنه لا بد من  
  

 القضائية هيئات الإجراءات وال، في تعريفه له، يقصد المقرر بالقضاء الدستوري .1
 . مادولةفي  بهدف ضمان احترام النظام الدستوري أنشئت خصيصاالتي 
  
ولها  ، القانونالمؤسسة بموجب هيئات القضائية، الهيئاتيقصد المقرر بالو .2

 القانون والمعايير بالاستناد إلىالمنازعات  وأالفصل في الاعتراضات اختصاص 
 بعد ،تصدر على أن ها القانون، أقر التي القواعد الإجرائيةالاعتماد على و، انونيةالق
  مجال نطاق لها قوة إلزامية فيتكونفي موضوع النزاع،   قرارات نهائية،ذلك

 الوطنية، والجهات مومية كل السلطات الععلى  والزمنيخصي، والشّاختصاصها الإقليمي
، وظيفيةالتهم  استقلالييكفل القانون ءٍ من أعضاهيئات وتتألف هذه ال.المعنيةالأخرى 

 .ومية والخاصةوالشخصية تجاه السلطات العم
  

 هيئات القضاء  أهم نماذج ":خلاصة الموضوع المعنون واستنادا إلى ما ورد في .3
 مشروع التقرير، من ،" محكمة دستورية خاصةمزايا - الدستوري للقضاء الدستوري

  .محكمة دستورية خاصة ودائمةل الدستوري الاختصاص  ممارسةإسنادفإنه يستحسن 
  

في نظامها ة،  لأول مر في أن تنشئ، ما،دولةإذا رغبت ويبدو من الأفضل، خاصة 
 أن  عند الاقتضاء، اعتماد دستور جديد،بمناسبةتوري، دساللقضاء القضائي، مؤسسة ل

أعلى من في مرتبة تكون  خاصةمؤسسة إلى  تسند ممارسة الصلاحيات الدستورية
وقد لا ، لتكوين المطلوبل يفتقدوا  قد قضاة المحاكم العاديةلأن ، المحاكم العادية

  .القضايا الدستوريةب للإلمام جيدا اللازمة بالخبرةيتمتعون 
  

 بنزع اختصاص مشروطيعني أنه   لا نظام محكمة دستورية خاصة اعتمادكانإذا و
من الضروري أن نه إلا أ ، كل المحاكم الأخرىالفصل في قضايا القانون الدستوري من

 بوضع  في هذا المجال، وذلك العاديةالهيئات القضائية لتحديد اختصاصقواعد توضع 
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دستورية،  ها آثاربالنظر إلى ، ما قضية تدرس أن هذه الهيئاتهافي التي يمكن شروطال
  . في قضايا القانون الدستوريتفصل  أنأو
  

، وخاصة المحاكم، أن تحترم كل المؤسسات التي لها قوة السلطة العمومية يجبو
ه  الدستورية أنالأحكام بعض ستنتج من وي. تطبيق الدستور حتى يكون تطبيقه مباشرا

حماية  ، على سبيل المثال،تكفل ، وأنهتحترمستور وق الد تطبمن واجب المحاكم أن
الحقوق ، و (habeas corpus ) ،الشخص المحضر إلى المحكمة لشرح أسباب توقيفه
وهي  الأساسية، الحقوق الإجرائية في المجال الجنائي أو القضائي بشكل عام، مثل 

  أنطالماو. اشرة على انتهاكها مبمحاكم الاستئناف العلياتعاقب  أنالحقوق التي يجب 
 بمعرفة ما  كذلك، يجب أن تختص، المحاكم العاديةفإن،  ملزمة باحترام الدستورالإدارة

  هذهحتراملا ا ضمانالحقوق والحريات الدستورية،ب تمسإذا كانت أعمال الإدارة 
  .الحقوق

  
ة ابمن بين آليات الرق )الجانبيةأو  (لمعيارلملموسة  إجراء الرقابة التبرويع
 الذي يمنح هيئة قضائية مبدأال هذا الإجراء على قوم ي بحيثفعالية  الأكثرتوريةالدس

  المعيارمطابقةمدى والفصل في ، تفسير الدستوراختصاص  ،قانون عامخاضعة ل
  . له قوة القانونفعلٍ سلطة الفصل في دستورية ،محكمة الدستورية وحدهالل و.للدستور

  
 ،محكمة الدستوريةالون حصرا من اختصاص هناك مجالات يجب أن تك ومقابل ذلك،

   . المحاكم العاديةتسحب من مجال اختصاص وأن
  

  :ومن هذه المجالات
  

  ، العليالدولةاهيئات تنازع الاختصاص بين  -
 الاختصاص بين السلطة الفيدرالية والدول الأطراف في اتحاد فيدرالي، أو تنازع -

 المتعلق  الجانبلمستقلة، فيبين الحكومة المركزية والمقاطعات أو المناطق ا
 الخاصة بكل واحدة، الواجباتحقوق والصلاحيات والب

 . التشريعيةعماللأالرقابة الدستورية على ا -
من خلال الفصل في العليا لدولة اهيئات  بتشكيلالرقابة الدستورية فيما يتعلق  -

 ،عات الانتخابيةمنازال
أشخاص الموجه ضدimpeachment ( (حماية الدستور من خلال إجراء الاتهام  -

 ، عليا، وقرارات عدم دستورية الأحزاب السياسيةعموميةيمارسون وظائف 
 .من الحقوق تجريدوال
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  .)الممكن (قضاء المحاكم الدستورية المتخصصةنطاق مدى  :باء
  

على يجب، و .نسبيا ايمكن أن يكون مجال اختصاص المحاكم الدستورية واسع
المنازعات التي تعرض على المحكمة الدستورية، وحتى يتم  مختلف تستجيبأن العموم، 

 بأهلية رفع دعوى، والمهلة، وقبول أساسا تتعلق متعددةشروط ل، قانوناالفصل فيها 
 الإثبات، عبء، والتدخل، و القانوني، والوضعالأخرى، واستنفاد طرق الطعن دعوىال

ستتخذها المحكمة وآثارها، وقبول الأوامر الإدارية المؤقتة، ومضمون القرارات التي 
  .الخ...تنفيذ الأحكام، وتكاليف الإجراءو
  

أساس هو موضوع الدستورية فيها  يكون التيبين المنازعات وينبغي التمييز 
 تطرح فيها قضية التي بين المنازعات، و)دعوى أو تابعةم(الدعوى الأساسية 

عروضة على الهيئة كقضية ابتدائية متفرعة عن نقطة قانونية أخرى م الدستورية
 الدعوى، ووضع إقامة أهليةوعلى أساس هذا التمييز، تتوقف . القضائية المختصة

  . الخ...ملتمس الدعوى، والقواعد الإجرائية المطبقة، وأثار القرار الصادر
  
  

دعاوى أساسية أمام  تشكل التي يمكن أن لمواضيع بعض افيما يلي عرضسنو
وردت على  مشروع هذا التقرير فيعض الدساتير  إلى بالاستناد. (محكمة دستورية

 ).سبيل الأمثلة وليس الحصر
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  دستورية القوانين النظر في:أولا
  

 المحاكم التي تمارسهايوجد نوعان رئيسيان من الرقابة القضائية على القوانين . 1
  :الدستورية الخاصة

  
 في هذا عراج.  التي تسبق إصدار القوانينالرقابةأي  الرقابة الوقائية،  . أ

،  من الدستور الفرنسي41، والمادة الثانية والأولى الفقرتان ،61 المادة موضوعال
 أو التي تتناول صلاحية الاتحاد من الدستور النمساوي الثانية، الفقرة ،138والمادة 

 بالخروق المتعلقة من الدستور الإيطالي 127 المادة  في مجال التشريع، وكذلكلدولا
 من الأولى والثانية، الفقرتان ،278المادة ، ول الاختصاص التشريعيالمزعومة في مجا
  .)1(الأيرلندي من الدستور 26المادة و ،الدستور البرتغالي

  
  ).رقابة لاحقة (الصادرة القوانين  دستوريةالنظر في  . ب

  
  :الرقابة الوقائية  . أ
  

 الآتية  للمعايير على الايجابيات رقابة الوقائيةال نظام يتضمن. أ )1
:  

ن إفا كان على المحكمة الدستورية أن تفصل في مهلة قصيرة محددة سلفا، إذ -
مما ، لموضوعا ة دستوريمسألة ، من البداية،حتوضأن ب لها نظام الرقابة الوقائية يسمح

، في حين )Reichtssicherheit ( وسلامته، استقرار النظام القانوني الدستورييعزز
  .ة عدموضوع الدستورية معلقا خلال سنوات ما تترك حقة غالباأن الرقابة اللاّ

  
 ، لاحقاحصرعندما ي قد تطرح التي اكل المشبتفادينظام الرقابة الوقائية يسمح  -

وتطبيقه خلال سنوات عديدة، غير مطابق للدستور، ، بأن القانون الذي تم إصداره
ومع ) (ex tunc( منذ أصل القضيةدستوريةال التصريح بعدم  أثار عنبترتتخاصة إذا 
  .)الرقابة اللاحقةالمرتبطة بصعوبات لهذه ال هناك حلولذلك، 

                                                           
1 
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 بصون ماء وجهحقة،  الرقابة اللاّعلى عكسيسمح نظام الرقابة الوقائية،  -
مافعل قانونيعدم دستورية ب المحكمة الدستورية في حالة تصريحع المشر .  
  

ر نهائي  موضوع قرا، معاهدة دولية يكون قانون الموافقة علىيسمح بأن -
تصبح أن و،  قبل أن يتم التصديق على المعاهدة وذلكته،دستوريمن حيث وإلزامي 

 ، على سبيلفيدراليلاختصاص في نظام  اتنازعحل  ب،يسمح أيضا و.إلزامية دوليا
  .المثال
  

  :هي،  )حقةبالمقارنة مع الرقابة اللاّ(أهم سلبيات نظام الرقابة الوقائية . ب
  

يدرك  ، درسه أو سبق أن،قانوني للدستور معيار  مطابقةسيدر  منكللا شك أن  -
التشريع في المجال الاقتصادي والاجتماعي ، خاصة عند  التي تظهر غالبا مدى الصعوبة

 عليه المصادققانوني ال المعيارتقدير ، في في المجتمعات التي لها نظام قانوني معقد
نه يصعب، في كثير من الأحيان، لأ ، قصيرةالدراسة إذا كانت مهلة لا سيما، وحديثا
  بشكل دقيقوالإلمام بها ،هيق القانون عند تطبلتي يرتبها الآثار الفعلية والمحتملة اتقدير
  .التطبيقحيز و، على محك عمل الإدارة ،بعدضع يالقانون لم هذا  أن كوند، أكيو

  
 يولّد، نظريا، قدحقة،  نظام الرقابة اللاّ القانونية فيالمعاييرإذا كان إجراء رقابة  -

 ، بعد القانون لم يضعطالما أن قانون جديد  عند دراسة، كما هو الشأننفس الصعوبات
 لدراسة القانون الوقت، في ضيقٍ من عادةلا تكون على محك الوقائع، فإن المحكمة 

ة  في أسبوع أو عدللنظر فيه ولا تكون مضطرة ،)يتضمن مئات الموادغالبا ما الذي (
 الرجوع إلى الوراءنوع من دستورية القانون في قضائي اللب الفصل ويتط. أسابيع
فلا يمكن أن تتخذ .  السياسيلتشريعامسار هي مرتبطة ب التي الفعليةلحجج ا لتقدير

  .القرارات الجدية على عجل
  

 القانون من أجلها في أعد التي  الاجتماعية والاقتصاديةظروفيمكن أن تتغير ال -
، أثناء تطبيقه، وفي تعامله مع هذا التغيير، إلى درجة أن القانون مجتمعاتنا المتطورة،

وإذا . تهبعدم دستوري التصريح يصبح مبررامما ،  يرتب آثارا غير مطابقة للدستورقد
ها برفع دعوى ويمكن حلّ(حقة  أيضا في نظام الرقابة اللاّ مطروحة هذه المشكلةكانت
 .ةوقائيالرقابة العلى  ،حصرا  يعتمدامفي نظ قضائي فإنها تفتقر إلى حلّ، )جديدة
  ).ومتى ، لاقتراح الحلّع سيتدخل ما إذا كان المشرمعرفة لستحيي(
  

 أن يشرع البرلمان من ،للمعايير التشريعية  الوقائيةرقابةالتمنع   أن،كذلكيمكن  -
يتضمن   الدعوىن رفعخطيرة، خاصة إذا كاتقنين حالات  بهدف ،بشكل سريع ومباشر

 الحد من  يمكنمع ذلك،و. ( المحكمة قرارهاإلى غاية اتخاذتلقائيا صدار قانون ق إعليت
  ). قرارهاالمحكمة الدستوريةواتخاذ دعوى ال لرفع قصيرة ة بتحديد مهلالآثارهذه 



 10 

 من مدةلأسباب عملية مستهو الأفضل  الرقابة اللاحقة  نظام اعتمادأنوعليه، يبدو 
 المتعلقة قوانينالباستثناء لمعايير، الدستورية لبة التجربة القضائية في مجال الرقا

 الاختصاص في نظام فيدرالي، على سبيل تنازع و،لموافقة على المعاهدات الدوليةبا
  .المثال
  

 التي سبق عرضها آنفا مشاكللل يمكن أن نبحث عن حلٍ  .ج      
 للقضاء الأدنى ،لا مث أن نسمحكحقة للمعايير، بالجمع بين الرقابة الوقائية والرقابة اللاّ
أمام المحكمة الدستورية أن يطعن ب) إصدارهسبق (الذي ينظر في قانون غير دستوري 

 بعدم الدستورية أمام بتقديم طعنأن نسمح لشخص  أو  هذا القانوندستوريةفي عدم  
 راجع. (معيار غير دستوري  علىمؤسس قرار القضاء بأن رأىالمحكمة الدستورية إذا 

ها من القانون البرتغالي رقم يلي وما 62المادة و الدستور البرتغالي،  من280المادة 
 راجع (ةاللاحق المجردةرقابة ال إجراء أن يتم إقرارأو )  حول المحكمة الدستورية28/82

ها من القانون البرتغالي رقم يلي وما 57 من الدستور البرتغالي، والمادة 281المادة 
28/82.(  
  

 الاستقرار أن بالغة، إذ قد يحمل في طياته مساويامين  الجمع بين النظغير أن
 في حالة  قد يتأثره الرقابة الوقائية للمعاييرتوفرالذي ) Reichtssicherheit(القانوني 
قد من ثمة،  و. المحكمة الدستورية بدستوريتهقضت أن دستورية المعيار بعدالطُعن في 

، من أن إجراء لاحق، في ما تتأكدعندحرج  في وضع ،نفسها جد المحكمة الدستوريةت
  .غير دستوريفعلا المعيار 

  
  أن كونتنازع الاختصاصمجال يتناسب بشكل أفضل، مع   الجمع بين النظامينلكن

 . في هذا المجال، من البدايةالالتباساتبتوضيح يسمح نظام الرقابة الوقائية للمعايير 
 المحكمة  تكون أنبعد صاصتقضايا تنازع الاخومن المفروض أنه لا يمكن إثارة 

يمكن الادعاء  لكنه، في القانون المطعون صدربعد أن  فيها، و قد فصلتالدستورية
مشكل يبقى مع ذلك، و. رقابة لاحقة على اوعرضه ،عيوب أخرى في القانونوجود ب

 بالنظر ،في الواقعمهلة معقولة وهي (في الرقابة الوقائية  ،المطلوبة عامة المهلةقصر 
  تنازعلقضايايمكن أن يكون و). ع عمل المشر يسببه ذلك من تعطيل فيماإلى 

وقد  ة، هاملها أبعاد انعكاساتخاصة في نظام فيدرالي أو شبه فيدرالي، الاختصاص، 
  . خلال أسبوع أو أسابيعادراسته يتعذر

  
المعروضة والأدلة الرغم من الحجج ب، ما دولة إذا قررت  )2

 إذا  أو،وقائية على كل الأعمال التشريعيةالرقابة الم سابقا، أن تختار تطبيق نظا
المتعلقة القوانين  سوى للرقابة الوقائية خضعتلا   أن المقرر،ه يقترحمثلما، اختارت

حول الطريقة   تطرحمجموعة من الأسئلة هناكف ، المعاهدات الدوليةبالموافقة على
  :الواجب انتهاجها
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 المشرع صادق أن يقبل  هل يكون ذلك؟ائية يمكن اللجوء إلى إجراء رقابة وقمتى -
 الفقرتان ،61والمادة من جهة،  41المادة راجع  ( بعده أممشروع قانون  علىانهائي

  حتى يصادقنتظارالا فمجرد؟ ) ثانيةجهة من ، من الدستور الفرنسيالأولى والثانية،
سوف قضائية رقابة بأن هناكعلما منه المشرع، لأن  ته، ميز له القانون علىعالمشر 

 ، خلال مداولات البرلمان، بحذف من النص، بنفسهيقوميستطيع أن ، تمارس لاحقا
 لا المحكمة الدستوريةفإن   إلى ذلك،ةوبالإضاف .الدستورية غير  التي يراهاعناصرال

في  ،قضائيةالسلطة للتابعة  هيئةك تتدخل أيضا ولا (التشريعي المحض في العمل تتدخل
 في  للفصلالمحكمة الدستوريةوالحقيقة أن تدخل ). لطة التشريعية السدائرة اختصاص

 داخل إثراء النقاش يتيح فرصةقيد الدراسة المتواجدة  التشريعية النصوصدستورية 
 الإحراج الناجم عنيجنبه  مما نفسه،بتصحيح أخطائه إلى ع المشربويدفع البرلمان، 
  .)الناحية الشكليةعلى الأقل من ( غير مطابق للدستورمعياراعتماد 
  
 2؟ بإجراء الرقابة الوقائيةمباشرةال  لهمن يحقّو -
  

 المادة راجع( على المحكمة الدستورية ، إجباريا،عرض القوانينأن تهل يجب و -
القوانين كل قانون من  إخضاع مع احتمال، ) من الدستور الفرنسيالأولى،الفقرة ، 61
 الشيء وإذا كان أثر حجية ، التشريعمسار وهو ما يؤدي إلى تعطيلرقابة دستورية، ل

ما  ثانية تعتمد على  دراسةإجراء يتيحلا إن ذلك  أي طعن جديد ف رفعه يمنعفيالمقضي 
  أو على وقائع جديدة؟ من نتائج ميدانياتطبيق القانونأفرزه 
  
  

 الثانية الفقرة ،61 المادة راجع( المحكمة الدستورية اختياريا؟ وهل يكون إخطار -
 ، من الدستور الفرنسيالثانية، والأولى الفقرتان ،278المادة و ،ر الفرنسيمن الدستو

الفقرة ، 26المادة و من الدستور البرتغالي، الثانية، والأولى الفقرتان ،278المادة و
  .)الأيرلندي من الدستور الأولى،
  

 المادة راجع(جد قصيرة الإجراء ب المخصصة للمباشرةمهلة اليجب أن تكون  -
أيام بعد استلام الوثيقة المتعلقة  خمسة -  من الدستور البرتغاليالثالثة،فقرة  ال،278

                                                           

دة 2-�
ل، اc-�*,L أن : " 'bA، ا�YX!ة اZو��، �4 ا����Kر ا�DF;!X ا��61D راH(&� �05 ،dM ا


 �05 ا�-,0+ ا����Kري IY(&T' H&  ن
-�!&��  &H إ�9اره
، و�KاDF0,� gh ا*Ki)�'(!ض ا�KYا;)4 ا
�K���0ر 
I�Y�
T� ى�� D@ H8X0�
دة "-��، ا��61bA' D، وا(;
c�و�XA+ ا�[!ض، *-4B : "، ا�YX!ة ا

 +(hأو ر ،�(AlK�� ا()-,�
، رh)+ ا�,-KIر*� أو ا�Kز*! اZول أو رh)+ ا&h
�,0+ ا��)Kخ، أو ��)4 ;

، وآ#ا "أو ��)Ki5 4ا @D �,0+ ا��)Kخ، أن *(!Knا ا�KYا;)4 �05 ا�-,0+ ا����Kري  &H �9وره


دة -�
دة 41ا-�� �4 ا����Kر ا�DF;!X، وا(;
c��، �4 ا����Kر 138، ا�YX!ة ا(;
c�، ا�YX!ة ا

ويF-A�
ت(ا*�K�� ا�KB� أو �(�� ا�X)�را�KB3�
دة )ا-��، �4 278، وا(;
c�
ن اZو�� وا'!YX�، ا


دة -��D، وا
]'!&���Aي26ا����Kر ا!*Zر اK���� . �4 ا
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وذلك ، )-  قبل سبعة أيام- الأيرلندي من الدستور الثانية الفقرة 26المادة و - بالموضوع
 يساء إلى وحتى لا ، التشريعينشاطال  التي تنعكس على السلبيةبغية الحد من الآثار

  .رته على التدخل في الحالات الخطيرةقليل من قدتوال، رلمانالب
  

،  المحكمة الدستورية قرارهافيها أن تكون المهلة التي يجب أن تصدر ينبغي -
 من الدستور ، الفقرة الثالثة،41الثالثة، والمادة  الفقرة ،61 المادة راجع(قصيرة أيضا 
ى طلب  بناء علالاستعجال ثمانية أيام في حالةلكنها محددة ب ة شهرهل م- الفرنسي
 ويمكن، ا يوم20 -  من الدستور البرتغاليالرابعة،الفقرة ، 278المادة و - الحكومة

من الدستور ) 1 (الثانيةالفقرة ، 26المادة و -  المهلةتقليص هذهرئيس الجمهورية 
أن   احتمالبطبيعة الحال،وهناك  .)-  يوما على الأكثر بعد تقديم العريضة20 - الأيرلندي

 الاستدلال القانوني الذي من حق كل  إلى التقليل من نوعيةقصيرةيؤدي إقرار مهلة جد 
  .نتظره من هيئة دستورية خاصةي أن واحد

  
 .الرقابةهذه  الخاضعة للرقابة الوقائية ومدى تطبيق المعايير فئات )3

  
 :وقائية هيالرقابة لل التي يمكن أن تخضع  الأساسية المعاييرةفئ  . أ

  
المادة و ، من الدستور الفرنسيلفقرة الثانية،، ا61 المادة راجع(جميع القوانين  -
 .) من الدستور البرتغاليالأولى، الفقرة ،278
  
 ).الأولى، من الدستور الفرنسي الفقرة ،61 المادة راجع(القوانين الخاصة  -
  

 من  الأولى الفقرة 278المادة (دولية بالموافقة على معاهدة   المتعلقةقوانينال -
 .)الدستور البرتغالي

 
أو التوقيع  ( قبل التصديق عليهااتمعاهدالرقابة وقائية على  إجراء حسنيست -
 قد تكون، لأسباب دستورية، غير مع أنها دوليا، حيز التنفيذ بهدف تجنب دخولها) عليها
  هيالرقابة الوقائيةفإن  ،أعلاه ناذكرمثلما و. 3 النظام القانوني الوطنيفي لتطبيقاقابلة 

 تطبيق هذا النوع من الرقابة  الدول فيرغبة ة، وهو ما يفسرالأنسب في مثل هذه الحال
 .في هذا الميدانحصرا 
  

                                                           

دة اZو�� ا�YX!ة  3-�
دة ) أ(راdM ا-�
;Kن ا�-,!ي ر 1 36واY�
م XXXII �4 ا)� 1989 U0)�-� ا

�� ا����Kر*-B3-�
�. 
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الأولى، من  ة، الفقر26 المادة راجع(فئات القوانين الخاصة   بعضءاستثنا -
 ،القوانين المتعلقة بتعديل الدستورو ،)ةقانون المالي مشروع -الدستور الايرلندي

 .وانين الاستثنائيةالقو ،القوانين الخاضعة للاستفتاءو
  

الفقرة ، 278 المادة راجع (ذات قيمة قانونية أقل من القوانينالتشريعية المعايير  -
 والأوامر الخاصة  ، الأقاليمبالأوامر الخاصة ةالبرتغالي المتعلق من الدستور الأولى،

 ).تطبيق القوانين العامةب
 

 : إلىالدراسةيمتد نطاق يمكن أن  . ب
 

 ، فقط،جراءات التشريعية للدستورالتأكد من مطابقة الإ -
  
 . وحدها التشريعيمتعلقة بالاختصاصمواضيع الال -
  

 الوقائية على هذين  الرقابةبأن تقتصر، دون تردد، أن نوصي  يمكن،بناء على ذلكو
 بأكثر أن تفصل  تستطيع، في هذين المجالين بالذات، المحكمة الدستوريةالمجالين لأن

في دستورية القانون قبل إصداره وتطبيقه  ة عن أي جدل،وضوح، وبطريقة نهائية بعيد
أن  تجعل من الصعب  قرارهاالمحكمةكون قصر مدة المهلة المحددة لإصدار  ، فضلا عن

 . الشكليةالجوانب تتعدى الدراسة
  

 الهيئة اختصاص ، على حدٍ سواء،تتناول دراسة شاملةبإجراء   أن نوصيأو -
الحقوق والحريات الأحكام المتعلقة ب مثل الجوهرية لدستورا وأحكام ،المعيارصاحبة 
 . والفقه الخاص بهقيم القانون الدستوريوالمبادئ العامة، والأساسية، 

  
 سلبيات الرقابة الوقائية بالنظر إلى صعب التطبيق الدراسة ا النوع من هذنالظاهر أ
  فيهاقسيطبة والاقتصادية التي  الأوضاع الاجتماعيجهل يكونقد  و.المفصلة أعلاه
  .معيار لدى رقابة الغير مريحالقانون سببا 
  

 على معاهدة دولية، الموافقة  المتضمنلقانونلفيما يتعلق بالرقابة الوقائية غير أنه 
، شكلا وموضوعا، هي  للدستور مطابقة القانون مدىدراسة شاملة حولب  القيامفإن

بأنها غير  ، فيما بعد،تصريحعلى معاهدة ثم الن من تفادي التصديق وحدها التي تمكّ
 على دستورية القانون عتراضالا كان هناك احتمال إلا إذا لا يصح ذلكبالطبع  (دستورية
  ).إصدارهبعد 

 
جراء لإارقابة دستورية  على لا يقتصر المحكمة الدستورية اختصاص كانت إذا  -

  حصر أن يتمعقولمن الم يبدو  فانه الاختصاص التشريعي،مواضيع و،البرلماني
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القانون الدستوري التي ب المسائل الخاصة في دراسة ،على الأقلاختصاص المحكمة 
 لكل  بدراسة شاملة، القيام تلقائيا، وعدم تفويض المحكمةملتمس الدعوى ايثيره
 res( مبدأ بموجب مما يسمح، على الأقل، ، القانون الدستوري الممكنةمواضيع

iudicala(، الرقابة إجراء في تثروانب المعيار التي لم تطبيق رقابة لاحقة على جب 
 .الوقائية

 
 على مشروع وآثار قراراتها ،المحكمة الدستورية) العرائض (إخطار آثار  )4

 : المطعون فيهمعيارالالمعيار أو 
  

 بهدف إجراء رقابة الإجراء التشريعيالعريضة أثر تعليق ب قراريتضمن الإ -
 من الرابعة الفقرة 61 المادة راجع(لقانون  اصداروقائية، كأن يتم التصدي مثلا، لإ

، مثلما اشرنا إليه ) من الدستور الايرلنديالثالثة الفقرة 26المادة و ،الدستور الفرنسي
عدم المصادقة على  ذاتهلكنه يضمن، في الوقت  التشريع،أعلاه، احتمال تعطيل سن ،

 .الرقابةالمتوخى من  هدفالعين هو  و.وعدم تطبيقه ، غير دستوريقانون
  
مشروع قانون أو يقضي بعدم دستورية قرار المحكمة الذي  ، يمنع وعلى العموم  -
 . وساري المفعول،صحيحا  المعياربدا وإلا ، إصدار القانونمن ،قانون
  

أن يتجاوز هذا تصويت خاص، إجراء من خلال ه يمكن البرلمان، بأنإن الإقرار  -
 التي تشترط  من الدستور البرتغاليالرابعة، والثانية الفقرتان ،279  المادةراجع(المنع 

 ة الفقر27المادة ومعاهدات الدولية، للتصويت على  أغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين
 الأولى الفقرات 3المادة و من الدستور البولندي، الثانية أ الفقرة 33المادة   والثالثة،
 أن يعني، )المحكمة الدستوريةبالخاص  من القانون البولندي الرابعة والثالثة والسادسةو

من تعديل القانون الدستوري بسلطة  ه يتمتعأن و،البرلمان أسمى من المحكمة الدستورية
لا يفضل المقرر و. 4 عدم الدستورية الذي اتخذته المحكمة الدستوريةقرارتجاهله خلال 
 .هذا الحل

  
 إحالتهماه يمكن  قرار بعدم الدستورية، فإنمعيار أو معيار مشروع صدر بشأنإذا  -
، الفقرة الأولى، من الدستور البرتغالي، 279راجع المادة (تشريعيةالهيئة ال جديد إلىمن 

 من القانون المجري رقم -  الفقرة الثانية35 وكذا المادة -  الفقرة الثانية33والمادة 
XXXII إذا في الحسبان  قرار المحكمة للدستور أو لا تأخذ ماتطابقهكي ) 1989 لعام

  . البرلمان يسمح بذلكل المخودورالان ك

                                                           

;B. Walczak (،;K(راdM  ب وا�Jاك 4Y�� @D �,0+ أورو�
،  'Y!*! إ�� إدارة ا��Kqن ا(

��Aا"، Q1990ذار /�
رسK� D@ ��
)�
ت ا*!3�
ء ا����Kري واiY�، �:K8ص 'K8ر 5. ، ص"ا
��AاK� D@ �� ا����Kر*-B3-�  .ا
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- مستقبلا أن يصادقعدم الدستورية يمنع البرلمان من  أن قرارريمكن أن نتصو ، 
وحتى وإن بدت . دستوريةاليح بعدم صر كان محل التّقانونمحتوى له نفس قانون على 
معرفة مثل في تت ة وحساسمسألة هامة  إلا أنها قد تثيرللوهلة الأولى، جميلة  الفكرةهذه

 . معيار آخرحتوىلمومماثل مطابق أنه  أحد المعايير حتوىمتى يمكن اعتبار م
  

مقيدة بالتصريح بعدم دستورية المعيار محل يجب أن تكون المحاكم الدنيا  هذا، ولا 
نة فصلت فيها معي دستورية قضاياب إذا تعلق الأمر إلا ،) في حالة صدوره( الطعن

  .فيما بعدلاحقة رقابة  ممارسةل يفسح المجال هو ماو المحكمة الدستورية،
  
  .)رقابة لاحقة(لقوانين الصادرة ا دستورية النظر في . ب

  
  :أهم الأسئلة التي تُطرح في نظام الرقابة اللاحقة للمعايير هي  
  

 لرقابة؟ل  التي تخضعفئة المعاييرما هي  -
 

 ؟موضع الإجراء، ومن أيبمباشرة اليكون له الحق في من  -
   

إجراء بواسطة أو ) حضوري( إجراء قضائي بواسطةمارس الرقابة  ت يجب أنهل -
 ؟)أمام ملتمس الدعوىفعلي ال حضور المدعي عليهمن دون " (موضوعي"

 
التدخل  في حقم ال يجب أن يكون لهالذينشخاص الأ  هم من أوالهيئات ما هي -

 ؟ الدستورية  في أن تستمع إليهم المحكمة أو الإمكانيةالحقفي الإجراء، أو 
  

  قرار المحكمة الدستورية وآثاره؟محتوىما هو  -
  

 النظام القانوني المدرجة فيالقانونية  )معاييرال( فئات النصوص كل على العموم، )1
الهيئات القوانين، وأنظمة : الوطني تكون قابلة لأن تخضع للرقابة اللاحقة، وهي

الصادرة ) المعايير(النصوص قانون، و لها قوة اليوالأوامر التالبرلمانية، والمراسيم 
  اختيار المعايير التيأنوالواقع . الخ...بلدية وال والإقليمية الهيئات الفيدراليةعن

 من المعايير، فئةأهمية كل  ينبغي أن يتوقف على ستعرض على المحكمة الدستورية
 لا غاء القوانينالقوانين لأن إلب ويتعلق الأمر أساسا .ينتدرج القانوننظام  في اهتومكان

لهيئة الذي تقتضيه احترام من باب الا يمكن أن يكون من اختصاص المحاكم العادية،
 بدراسة مدى  المحاكم الدنيا أن تختصيمكن، ومع ذلك. لدولةا  فيالديمقراطية العليا

  .ال التشريعيةم من الأعدستورية الأعمال ذات القيمة القانونية الأقل
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إلى جانب ،  تحديد القوانين التي يمكن أن تخضع للرقابةين،، في فئة القوانينبغيو
  .الهيئة التشريعيةالقوانين العادية التي تصادق عليها 

  
 لدستور؟ا بخصوص القوانين المتضمنة تعديل  ) أ
  

 السلطة ولا يملك بالدستور، دمقيالبرلمان أن  يمكن اعتبارفي هذه الفرضية، 
مل البرلمان فيما يتعلق بتعديل أحكام من عيحد  أن ونقر بأنه يمكن الدستورمطلقة، ال

 أمام فهي تقفلدستور، تسهر على حماية ا المحكمة الدستورية طالما أنو. دستورية
  .، إذا اقتضى الأمر ذلكرغبة البرلمان في هذه الحالة

  
الإجراءات المسائل المتعلقة بأو / الاختصاص والدراسة سوى قضايالا تتناول  -

  ).1982 من الدستور التركي لعام الأولى الفقرة 148المادة  راجع(التشريعية 
  
لتعديلات امطابقة على وجه الخصوص، بأن تضمن المحكمة الدستورية تسمح و

  .الموضوعفي دون الفصل  للدستور ، شكلا،الدستورية
  
 الفقرة الأولى من 79بمقتضى المادة  ف(أيضا مضمون القانون تتناول الدراسة  -

الدستورية، مثل تقسيم الفيدرالية حكام الأ بعض  تعديل لا يقبل الألماني،القانون الأساسي
 والمبادئ الأساسية المنصوص ،إلى مقاطعات، ومبدأ المشاركة في العمل التشريعي

 الفيدرالية ةالدولب المتعلقة 20والمادة  - كرامة الإنسان- عليها في المادة الأولى
  .) القانونوسموالديمقراطية الاجتماعية، 

  
 المعدلة للدستور المعايير  علىنطاق الرقابة توسيع إلىتدعو وتجد الفكرة التي 

 بشكل  الدستورجوهر دون أن يتأثر تغييرها بعض المبادئ لا يمكن أنكون   فياتبريره
 سوى للسلطة لا يحقو. المبادئ هذه السلطة الحاكمةف تحرن أ  لا يجب،لذلك و.بليغ

  . على الدستور تعديلات المؤسِسة أن تدخل
  

القوانين "و ماثلة لها،القوانين الم وأ  العضوية القوانينبخصوص  ) ب
 ؟) أم المضمونجراءالإ رقابة على الاختصاص ينصب هل) (النمسا" (الدستورية
  
هل (الشعبيلمصادق عليها عن طريق الاستفتاء  القوانين ابخصوص  )ج

  ؟) الإجراء أم المضمونقابة رعلى الاختصاص ينصب
  

 نصبهل ي(على معاهدة دولية المتضمنة الموافقة قوانين ال صوصبخ  )د
 ؟)ة الإجراء أم المضمونعلى رقابالاختصاص 
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تطبيق المعاهدة الدولية على ب تسمح لهيئات الدولة أن هذه القوانين إذا افترضنا
 أن ترتب نفس الآثار التي ترتبهايكون من شأنها  هذه القوانين المستوى الوطني، فإن

بليغة إذا كانت  جدالآثار وقد تكون  (ال التشريعية في النظام القانوني الداخليالأعم
التي المعايير ضمن  أن تدرج باب المنطقمن وعليه، و). ذات التطبيق الفوريالأحكام 

في  حرجايغدو م ، مثلما سبق ذكره،غير أن الوضع. دستوريةاللرقابة ل يمكن أن تخضع
 بينما تكون على المستوى الوطني وبطلانه ،قانونة ال دستوريبعدم حالة التصريح
على دولة، اللا تستطيع وبالفعل، . دخلت حيز التنفيذ على المستوى الدوليقد المعاهدة 
معاهدة دولية بحجة أنها  القانون الدولي، أن ترفض تطبيق مثلما يقتضيه، العموم

  .)لقة بالمعاهدات المتع من اتفاقية فينا27راجع المادة(مخالفة للقانون الوطني
  

. حيز التنفيذ) جديد( دخول دستور قبل المصادق عليها القوانين  بخصوص)هـ
ينص القانون . ( الدول التي اعتمدت دستورا جديدا،خاصوجه  ب هذه الحالة،تخص

 هذا تالصادرة في الفترة التي سبق الأحكام  جميعأن على 1949الأساسي الألماني لعام 
وأن دراسة المطابقة للدستور   تعد قابلة للتطبيق،لم ،قانون الأساسيمخالفة للالتاريخ وال

أن أيضا ) يجبو ( يمكن لمحكمة الدستورية الفيدرالية، بلااختصاص ليست حصرا من 
 في إطار قضيةدستوري  موضوع يثارعندما كل محكمة ألمانية تكون من اختصاص 

 ، هو الدستور مجيء قبله علي المصادقمعيارال محكمة أن رأتوإذا .  عليهاعرضت
 لا  وإنما شكلا،تعتبره لاغيا، وبطلانهح بلا تصرف، 1949مخالف للقانون الأساسي لعام 

  ).قه في القضية المعروضة عليهاي لها تطبحقي
  

أو على ( الرقابة اللاحقة ممارسة تخويل المحكمة الدستورية اختصاصوالواقع أن 
 القوانين من قبل المحاكم احترامدف إلى ضمان يه)  ماقانون بطلانحق التصريح بالأقل 

التصريح بعدم دستورية  لا يؤثرفجديد حيز التنفيذ، الدستور ال يدخلعندما و. الابتدائية
ومعه النظام " (سابقال"، إلا على البرلمان السابق الدستور  على المؤسسقوانينال

من  فليس إذن. وقتذلك ال  الموجود فيعمشراللا يؤثر على ، و)لسابقالقانوني ا
برقابة القوانين الصادرة قبل  المحكمة الدستورية حصرا أن تختص ،إطلاقا الضروري
  . الجديد الدستورصدور
  

المقطعات  تصدرها المعايير التي  مراقبة إذا اقتصر الأمر علىما الحكم  )و
على  دستورية إلادعوى  إقامة لا يمكن  مثلا، سويسراففي (- المركزية- دولةالتابعة لل

  ؟) الكنتوناتالنصوص التي تصدرها
  

في كون التشريع الذي  ،رقابة المعايير التقييد في العائق الذي قد يشكله هذا يكمن
 الحياة الاجتماعية، دوائر التدخل في كل على  أكثرنصبيقد  )المركزية( ة الدولتسنّه
التي تتخذها عايير مال تلحقه  قد مماأخطر بشكل وحقوقهم بحريات الأفراد يلحق مساساو

  هي الأجدر أن تخضعقوانين الدولة المركزيةمما يبدو أن . دولةلل الهيئات الفرعية
  .فروع الإقليميةالمقاطعات والتي تتخذها المعايير الللرقابة الدستورية من 
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 القوانين، مثل الفئات من بعض استثناء من الرقابة الدستوريةهل يمكن ) ح
 من الأولى الفقرة 178 المادة راجع(الخ ...القوانين- والمراسيم،  الاستثنائيةالقوانين

  ؟)الدستور التركي
  

لرقابة الدستورية لأن مثل من ا الاستثنائية القوانين التفكير بحذر في استثناءيجب 
يذهب  وقد  .القوانيناللجوء إلى هذه  يضاعف من احتمال الإفراط في قد الإجراء اهذ
 وفيا  أن يبقىعالمشروجوب التي تقضي بفكرة لل معاكس في الاتجاه ال، أيضا،ذلك

بالمبدأ نفسهللدستور، بل قد يضر .  
  

 من القانونية الأقل ذات القيمة المعاييردستورية هل يجب إسناد النظر في ) ط
إذا كان ف حصرا المحكمة الدستورية؟ هللقضاء العادي، أم يجب أن تُمارسالقوانين، 
من الناحية   بالغة أهميةسيكتسي متخصصة محكمة دستوريةالاختصاص إلى هذا إسناد 
. ، يبقى قائما من القضايانفسها مثقلة بعدد كبير المحكمة  تجد أن احتمال أنإلاّعملية، ال
الرقابة على ممارسة ب المحاكم العادية الأخرى تختص الأفضل أن يبدو من لذلك،و

 إصدار قراروإنما ب الجميع، به أماميحتج  قرار بإصدارليس لكن ، دستورية هذه المعايير
أن يمكن و .)res iudicata inter partes ( بين الأطرافعدم تطبيق هذه المعايير

 التباينات الموجودة فيالتنسيق  بين تتولى المحكمة العليا للقضاء العادي، فيما بعد، 
  .قرارات المحاكم الدنيا

  
 رقم المجريلقانون  من ا34 راجع المادة(النظام الداخلي للبرلمان   ) ي

XXXII ؟) الدستوريةالمتعلق بالمحكمة 1989 لعام  
  

 هي صحيحةتكون  المعايير حتى تكون متطابقة معالنصوص التي يجب أن   )2
، يجب أن تكون القوانين التي المجرفي ف.  يجب ألا تخضع إلا للدستورالقوانين التي
  .5 البرلمان مطابقة للمعاهدات الدوليةيصادق عليها

  
مطابقة في تدرج القوانين دنى الأمستوى الذات  أيضا أن تكون المعايير يجب

 lex(سمىالأنص البصفته  ، بما فيها الدستور،للقواعد القانونية التي هي أعلى منها
suprema(. 

  
  
  
  
  

                                                           

دة اZو��، ا�YX!ة ج 5-�
دة )راdM ا-�
دة )، ا�YX!ة د30، وا-�
;Kن ا�-,!ي ر 1 44، واY� �4 ا

XXXII�� ا����Kر*-B3-�
� U0)�-� . ا
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  .إجراء الرقابة اللاحقةبمباشرة ال  )3
  

ير أمام محكمة لمعاي الرقابة على اإجراءبمباشرة المن يمكنه  إن السؤال حول معرفة
 يمكن التمييز بين ثلاثة مجموعات وهنا، .  جوهريهو سؤال،متخصصةدستورية 
  :هذا الإجراءبمباشرة اليمكنها 
  

  . الفيدرالية والإقليمية والبلدية والسلطات،لدولةا  فيالهيئات العليا -
  

  ). المحكمة الدستوريةمن غير (الهيئات القضائية الوطنية -
  

 .اصة الخالكياناتالأفراد و -
  

 proprio(وتلقائيا )ex officio(بحكم الوظيفة المحكمة الدستورية نفسها  -
motu) ( الإمكانية هالمقرر هذلا يفضل.(  

  
  :الإجراء إلىب مباشرةال منح حقيمكن هذا، و
  

الحكومة و، مثل رئيس الدولة، )يتم تحديده( في الدولةسلطة عليا أو جهة  ) أ
الهيئة  أنبدعوى  أو المجلس الفيدرالي السفلىمثل الغرفة (هيئة تشريعية والمركزية، 
 في التشريع مما جعل القانون المطعون حقه في المشاركةالأخرى قد انتهكت  التشريعية

 من الأعضاء في هيئات برلمانية، والوزير الأول،  مجموعة، أو )فيه غير دستوري
لقانون يمس بدعوى أن ا( والنائب العام، والوسيط، وهيئة فيدرالية أو إقليمية 

 المادتان راجع() بصلاحياتها الدستورية في مجال التشريع، وأنه بالتالي غير دستوري
 من 39 و37المادتان و ،محكمة التحكيمب المتعلق من القانون البلجيكي والثانية الأولى

 من الدستور الثانية الجملة الأولى الفقرة 140المادة و ،87/1953القانون الإيطالي رقم 
، والمادة )أ ( الأولى الفقرة161المادة و من الدستور البرتغالي، 281المادة و ،اويالنمس
 من الدستور الثانية الفقرة 93 من الدستور الإسباني، والمادة الثانية الفقرة 162

في عضاء الأقلية من  كان لأمن الأهمية بمكان تقرير ما إذاو). الأساسي الألماني
لأن ذلك الإخطار إجراء ب مباشرةالفي ) لصلاحية القانونيةا( الحق يةالبرلمانالمجالس 

مثلما هو الحال ( المحكمة الدستورية إخطاريعني أن المعارضة البرلمانية تستطيع أيضا 
 من 150المادة  راجع –وفي تركيا ، الجمهوريةمجلسأعضاء   عشر-في البرتغال
 عشر -والنمسا ،- الدستورمن )) أ (1 الفقرة 162دة الما راجع - واسبانيا - الدستور

المجلس  ثُلث أعضاء - جمهورية ألمانيا الفيدراليةو، - أعضاء المجلس الوطني
  .) الفيدراليالتشريعي
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منح حق رفع عدوى دستورية للمقاطعات التابعة للدولة المركزية، على ويمكن أيضا 
، )البلجيكية مثلا( ت الفيدرالية، والكنتونات، والأقاليم المستقلة، والتجمعاولايات الغرار
 .في القسم الثالث من هذه الوثيقةوسيتم تفصيل هذه النقطة . الخ
  

هذا الإجراء، ب مباشرةالحق المحاكم العادية  منح  يمكنفضلا عن ذلك،و  ) ب
 أن  إذا رأت، عندما تنظر في قضية أخطرت بشأنها،أن المحكمةوذلك من خلال إقرار 
  تلقائياإما ( تكون ملزمة ا فإنه دستوري، قرارها غير عليهؤسسالقانون الذي ست
proprio motu ، علىلدستورية ال تحيل موضوعأن ) بناء على طلب أحد الأطرافأو 

 فيما المحكمة ه تصدرالذيقرار العتماد على بالا قرارها تصدرالمحكمة الدستورية، وأن 
  .بعد
  

، )الدنيا(المحكمة تكون ، ")الجانبية"أو " (الملموسة"إجراء الرقابة بمباشرة الو لدى 
 تستنتجلا تستطيع أن فوإلا ( موضوع الخلاف ، القانوندراسةو تفسير الدستورب مختصة
 إجراء غير أن .)يكون كذلكقد  أو مخالف للدستور، القانون، موضوع النزاع، هو أن

 ،قانون غير دستوريال ما إذا كانأن تقرر بنفسها من المحاكم العادية الإحالة يمنع 
سمح ت أنهاهي  النظامهذا فميزة  . دون سواهامحكمة الدستوريةلل بهذا الحق ترفيعو

  . صحة المعاييرالاجتهاد حول اختلاف بتفادي
  

، في المادة اختلافات طفيفة، مع الملموسةالرقابة ب  الخاص، هذاالإحالة نظام ونجد
 من إحالة (ثال على سبيل الم الأولى من الدستور النمساويالأولى الجملة الفقرة 140

 من 163المادة و ،)الدرجة الثانية ومحاكم ،المحكمة العلياوالمحكمة الإدارية العليا، 
 من القانون الأولىالمادة و من الدستور التركي، 152المادة و ،الدستور الإسباني
  في بلجيكا،  من قانون محكمة التحكيميليها وما 26المادة و، 1/1948الإيطالي رقم 

وقد أخذت بعض الدول .  من القانون الأساسي الألمانيالأولى، الفقرة ، 100والمادة 
، واقتبسته من النموذج نظام الرقابة القضائية على الأعمال التشريعيةالأوروبية 
   .الأمريكي

  
 التابعة جمعياتال وبلدياتعات المحلية والالجمل كفل إذا كان الدستور ي )ج

أن  الكيانات إجراء تستطيع هذه إقرار يمكن نهإيير، ف نوع من الاستقلالية في التس،لها
في لاستقلالية ل قانون مخالف  هناك أنرأت إذا من خلاله المحكمة الدستورية تخطر
 144، والمادة التاسعةالفقرة ) أ (119 المادة راجع( الدستور يكفلها لها التي التسيير

من الدستور الأساسي ) ب (4 رقم الأولى الفقرة 93المادة و ،من الدستور النمساوي
  .امنة الض هذه، وهو ما يدعم)1949الألماني لعام 
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 دستورية مراقبةإجراء حق تحريك  الخاصة كياناتلأفراد والامنح يمكن  )د
 نهأبادعاء  أمام المحكمة الدستورية في عدم دستورية معيار الطعنالمعايير عن طريق 

، )ب (الأولى الفقرة 161 المادة راجع(الدستور لهم ينتهك حقوقهم وحرياتهم التي كفلها 
 ، من الدستور الإسبانيالثانية الفقرة 53والمادة ) ب (الأولى الفقرة 162المادة و

 الفقرة 93المادة ، و من الدستور النمساوي)الرابعةالجملة (الأولى الفقرة 140والمادة 
حقوق تمس ب قدقوانين لوبما ا). من القانون الأساسي الألماني) أ (4 رقم الأولى

 ا بسبب آثارهة في استعمال السلطة أوتعسف الإدارب أنها تسمح إما -المواطنين 
شكل ذلك أخذ الطعن، وقد ي على إحدى طرقكل فرد يتوفر  يجب أن نهإ ف–المباشرة 

  . دستوريةالطعن في عدم
  
يشترط  ،action quivis ex populo  من أي شخصدعوىإقامة تثناء وبهدف اس

 حقوقه الأساسيةكون ت، أن طلب النظرقبول جل أمن  ،من ملتمس الدعوى ،ادةع
 قبول  أيضاراجع(قد تضررت بشكل مباشر وفوري  ،وحرياته التي ينص عليها الدستور

 الثانية والرابعة الفقرتان 21المادة ، و )ج(المجر الوردة في القسم دعوى شعبية في 
  ).المحكمة الدستوريةب علقالمت 1989 لعام XXXIIمن القانون رقم 

  
حد  في معيار ال  علىالمنصبةأي الطلبات (بالإضافة إلى الطلبات الأساسية و  
على معيار تؤسس تتعلق بالقرارات الإدارية أو القضائية التي أخرى طلبات هناك ، )ذاته

المادة و ، من الدستور البرتغالي20 المادة راجع(غير دستوري أو قاعدة غير قانونية 
  ). من الدستور النمساوي144
  

ن وتنص بعض الدساتير على أن أعضاء السلطات العامة مثل النواب العام) هـ  
 راجع" (حماة الدستور"بصفتهم لمعايير اإجراء مراقبة ب أن يباشروا همأو الوسطاء يمكن

 الأولى الفقرتان ،19 والمادة ،من الدستور الإسباني)) أ (الأولى الفقرة 162المادة 
  ).المحكمة الدستوريةب المتعلق من القانون البولندي لثانية،او
  

متلمسي لا تستبعد وجود  ،ماقانون لدستوري وبما أن حقهم في الطعن في الوجه ال
ولذلك،  . فإنه يمكن أن تنعكس هذه الآلية على السرعة في مراقبة المعيار آخرين،دعوى

حقوق ل خرقها بسبب  القوانينعلى الاعتراضعدم يفضل أن يعود قرار الاعتراض أو 
التي ثار الآ الأجدر بمعرفة  هو لأنه، للشخص المعني بالقضية الدستور،يحميهافردية 
السلطات التابعة هيئات الفي رقابة المعايير إجراء بمباشرة ال حصر ، لأنالقانونيرتبها 
، قديرية  بنوع من السلطة التلهذه الأخيرةدون غيرها، قد يعني الاعتراف  العمومية
  . حماية الحقوق الدستورية للأفرادإلى التقليل من  قد يؤديوهو ما
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تحريك إجراء  بتبادر بنفسها تستطيع المحكمة الدستورية، في بعض البلدان، أن  )و
 المحكمة المتعلق من القانون البولندي ،الثالثةالفقرة ،19 المادة انظر(الرقابة 
 الاشتراكية من دستور الجمهورية ،لأخيرةالفقرة ا،  387المادة و ،الدستورية

 حمايةفي  دور المحكمة  يبين مدىلكنه نادروهو أمر ، )الفيدرالية اليوغسلافية
  .لدستورا
  

  .رقابة المعايير الفرعية التي تمارسها المحكمة الدستورية )4
  

 أي تلك التي تتناول، إجراءات أساسية هي المعروضة أعلاه  الرقابةإجراءاتإن 
حسب معنى الإجراء (موضوعها يتعلق  وموضوع النزاع،،  المعاييرمباشرة

"Streitgegenstrand ("حد ذاتهفي دستورية الإجراء مدى ب.  
  

، أمام المحكمة الدستوريةتتم إجراءات هناك بالإضافة إلى الإجراءات الأساسية، و
 تند إلى هذاتس بدستورية قاعدة قانونية وإنما تتعلق معيار معينتتعلق بدستورية  لاو

 الأنظمة القانونية، ت بعضفقد أقر. لا يقبل الفصلمعيار أو أنها مرتبطة به بشكل 
 أن  ليس فقطيمكنهاالمحكمة الدستورية أن  هذا النوع الثاني من الإجراء، بخصوص
 ، قرارها جوهر في، أيضاوإنما أن تصرح القاعدة القانونية، عدم دستوريةتتحقق من 

،الفقرة  95 المقطع فعلى سبيل المثال، ينص .لدستوريغير ا) المعيارأو (القانون بطابع
المحكمة الدستورية ب المتعلق من القانون الفيدرالي الألماني الثانية،، الجملة الثالثة

 عدم دستورية قرار إداري أو أن المحكمة تقوم، في حالة الطعن فيعلى الألمانية، 
 على قانون مؤسس لأنه دستوريفيه هو غير القرار المطعون بالتأكد من أن قضائي، 

وبطلان آثاره بشكل ، ح بعدم دستورية القانونيتصر، مما يتعين عليها الغير دستوري
 عدم في طعن لاحقكل  أن من هذا الحكمتج ستنوي. erga omnes)(لجميع ل ملزم

ح المصر تطبيقا للقانون ة،دستوريمن الحقوق ال حق أنه ينتهكبادعاء   المعياردستورية
 الفقرة الثانية 55 مقطعلينص اوفي حالة مشابهة، . ببطلانه، سوف يرفض ولن يقبل

 غرفة  أن على حول المحكمة الدستورية،2/1979  رقم الأسبانيالعضويمن القانون 
 علىأن تحيل موضوع دستورية القانون ب  ملزمةالتي أخطرت، المحكمة الدستورية

عدم دستورية ب في قرار منفصل، ح، كنها أن تصريمالجمعية العامة للمحكمة التي 
  .القانون
  

  غير الدستوري في المجال التشريعيدراسة حالات الإغفال  .2  
  

 محكمة دستورية، بشكل عام، إجراءات تتوفر على الأنظمة القانونية التي تقرلا 
ناءات  استثإلا أن هناك غير الدستوري في المجال التشريعي،  الإغفالفي حالات للطعن

  .وحالات خاصة
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 المادة  بموجب،ح أن تصر البرتغالية المحكمة الدستوريةيمكنوفي هذا الصدد، 
 بادعاء وجود طلب رئيس الجمهورية أو الوسيط، أو وبناء على من الدستور، 283
 تشريعية نصوصأن غياب ب رئيس المجلس الإقليمي، منمستقلة القاليم الأحقوق ل خرق

  . مطابق للدستور غير،المعايير الدستورية) التنفيذوضع حيز أو (ضرورية لتنفيذ 
  
  نطاق فيهاوإيجاد حلول ل غفال،الخاصة بالإ المواضيع  يمكن طرحإذا كانلكن و

فراغ ال حالات دستورية لدراسة إجراءات خاصة لإقرار  حاجةفلاإجراءات أخرى، 
الثغرات التي  يمكن أن تكون ففي جمهورية ألمانيا الفيدرالية، مثلا،.  المحتملةتشريعيال

 بين الفيدرالية المنازعات إطارفي  يباشر موضوع إجراء ،ع المشرتصدر عن
 الفقرتان 93المادة ( المنازعات بين الهيئات الدستورية العليا  في إطاروالمقاطعات أو

 المحكمة الدستورية، في مثل هذه ويتعين على).  من القانون الأساسيالثانية والأولى
 المدعي عليه قد ألحق مساسا بحقوق ملتمس الدعوىحالات، أن تصرح فقط بأن ال

 .الدستورية نتيجة الامتناع عن التشريع في المجال موضوع الخلاف
 

 التي يقدمها الدستورية دعاوى التقبللا وفي جمهورية ألمانيا الفيدرالية دائما، 
اغ الدستوري، إلا إذا كان القانون الفرفي  الخاصة والمتعلقة بالطعن تالكياناالأفراد أو 

، الذي أثاره ملتمس الدعوىموضوع ال فيبالتشريع يلزم  حكما صريحاالأساسي يتضمن 
  .ةاستثنائيي حالة وه
  

الحماية التي  المساواة فيب الأحكام المتعلقة تطبيق  نتيجةحالة خاصةتثار يمكن أن و
 ،الأفرادمن  الفئاتحمي بعض قانون يهناك ، إذا كان وبالفعل. ينص عليها الدستور

، وهو ما يخالف مبدأ )ة التي يوفرهاحمايضمها إلى ال غفليأو ( أخرى ويستثني فئات
.  غير دستورينو يك)غفالأو الإ (ءفإن هذا الاستثنا،  بين الأفراد الحمايةالمساواة في

هذا  على مثل يعترضوا لأفراد المحرومين من هذه الحماية أن امن فئة عناصريمكن و
،  يمكن أن تُصرح المحكمة الدستوريةففي هذه الحالة،. ةدستوري بإقامة دعوىالقانون 

 إدراج أن عدم ثبت وت،، وبطلانهأحكامه القانون أو بعض عدم دستورية بعند الاقتضاء،
غير دستوري،  الدعوى، ضمن الفئات المستفيدة من الحماية، أصحاب ، الأفرادفئة

  6 للموضوع مناسبحل إيجاد وتفرض على المشرع
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  .موضوع مراجعة المعايير .2
  
 ينص القانون الأساسي ،العامالدولي بالقواعد العامة للقانون فيما يتعلق . أ   

 سؤال يتعلق  محكمة عاديةعلى إذا طُرح  على أنهالثانية، الفقرة 10الألماني، في مادته 
 من لا يتجزأكل جزء ما إذا كانت قاعدة من القانون الدولي العام تشفي نظرتلبنزاع 

 المحكمة الموضوع على هذا تعرضأن تكون ملزمة بالمحكمة ن إفالقانون الفيدرالي، 
 حتى تتولى المحكمة  هذا الإجراءوضعلقد تم .  لاتخاذ قرار بشأنهالدستورية الفيدرالية

 وذلك ، حولها"شك"إذا خيم الدستورية التحقيق في قيمة قواعد القانون الدولي العام، 
  عن، مسئولة القانون الدوليفي نظر ،الفيدراليةاحتمال أن تكون من تقليل الغرض ب
إحالة وفي حالة عدم .  هذه القواعدبخرق هيئاتها القضائية اتخذتها  التيقراراتال

 من ،الثانية الفقرة ،100 المادة دون مراعاة ،المحكمة الدستوريةالموضوع على 
قاض  "الذي يشترط الإحالة على الدستوري ا للالتزامخرق ن ذلك يعدإ فالقانون الأساسي،

 من القانون الدستوري، ،الأولى الفقرة ،101 عليه في المادة المنصوص ،"قانوني
ذهب القانون اليوناني إلى أبعد من ذلك، ي و.دستوريةدعوى ويمكن أن يكون موضوع 

ية أن يثير الوزير لى إمكانينص فيما يتعلق بالمنازعات أمام السلطات الإدارية، عإذ 
القانون الدولي العام  موضوع تطبيق قواعد ، الخاصةأمام المحكمة العلياالمختص 
 أطراف الدعوى أو الشخص المعني  من قبل إماالإحالة تحريك ويمكن .ومامالمقبولة ع

 من الدستور 28ها، والمادة يلي وما الأولى الفقرة 100 المادة راجع(بالإجراء الإداري 
المحكمة العليا ب المتعلق 345/1976 من القانون اليوناني رقم 52المادة و ،ياليونان
  ).الخاصة

  
 كأن يتم( الداخلي اتنظيمهل عدي دستورا جديدا تقرفي الدول التي . ب    

من اجل  اختصاصات تشريعية، أو لهاولايات ومقاطعات، وتأسيس أقاليم مستقلة، 
 المحكمة الدستورية ل أن تخو المناسب  يكون منقد  فإنه،)دنظام موح استبدال
قابلة لدستور الجديد السابقة لما إذا كانت المعايير فيأن تقرر بسمح لها ي اختصاص
التحديد هذا ف. الحالة حسب ئية،فيدرالية أو ولا أو معايير مركزية أو إقليميةك للتطبيق

ت إدارية  قراراوإصدار ،لتشريعبا ستختص الكيانات هذه أيسيسمح بالتقرير 
  ).ا الاختصاص من القانون الأساسي الألماني هذ126 المادة تقر(.مستقبلا

  
 المسائل بتوضيح ،تختص المحكمة الدستورية في اليونان. ج

صدرت إذا ) حيث الشكلمن (قانون ال مفهومتفسير  أو تهادستوريومدى  ية،الموضوع
 .)أو متناقضة(ة تباينمقرارات  ،مجلس المحاسبةأو ) Aeropag( مجلس الدولة أو عن

  راجعة  بين م، إلى حدٍ ما، هو إجراء مختلط يجمعالغاية ههذفالإجراء الذي يتوخى 
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، )Aeropag(ى العام لد العدل والنائب وزير تحريكه من قبليمكنالمعايير ومراقبتها، و
 كل شخص له مصلحة ، والقاضي الإداري، ومجلس المحاسبة لدى نالعامو محافظونوال

  .في الموضوعشرعية 
  

قرارات المجلس الدستوري أن نعتبر   يمكن وإذا حصرنا المعنى،.د
معرفة ما إذا كان الموضوع ل من الدستور 41 المادة التي يستند فيها إلىالفرنسي 

 قرارات على أنها ،)34المادة (أو من غير اختصاصه ع المشراختصاص المطروح من 
 أن والواقع،) (وقاية رقابة (مراقبتها  لإجراء  أكثر منهمراجعة المعاييرجراء تخضع لإ
  ). لا غير مصطلحاتقضيةلا يغدو الأمر 
  

  .، وآثارها الرقابة اللاحقة للمعاييرمجال القرارات المتخذة في ضمونم  .4  
  

 كان إنوحتى ، ذات الصلة بالموضوعنستطيع أن نستخلص بعض الأسئلة العامة   
باشر  الم على الإجراءيتوقفلمحاكم الدستورية ا  التي تمارسهامضمون الرقابة اللاحقة

  :به
  

 تسمح بتعليق تطبيق المعيار المطعون ا آثارالطعن في دستورية معيار يرتبهل  -
 على سبيل راجع (ملتمس الدعوى طلب بناء علىبشكل تلقائي أو وهل يتم ذلك فيه؟ 
 161المادة و ، التحكيممحكمةالمتعلق بها من القانون البلجيكي يلي وما 19 المادة ،المثال
الأقاليم قة على المطبمعايير بال من الدستور الإسباني فيما يتعلق الثانيةالفقرة 
 ؟)المستقلة

  
طعن بعدم الإذا كان تقديم ف آثر تعليق تلقائي؛ دائما أن يرتب الطعن لا يستحسن

 فإن ذلك ق تطبيق المعيار،يعليرتب ت بعدم تأسيسه، لاحقا ما قد يصرح ، وهوالدستورية
 قبل أن تصدرذ القانون ي تنفيكون بوسعها للإدارة التي لن ا خطيرا ضرريسببيمكن أن 

  بمكانمن الحكمةيبدو و.  وقتا طويلايستغرق قد وهو ماالمحكمة الدستورية قرارها، 
حالة  ،تقديروتمكينها من  ،لمحكمة الدستورية سلطة تقديرية في هذا المجالل ايتخو

 هذه الطريقةقد تكون و.  تعليق تطبيق القانونالمساوي المترتبة عنبحالة، المحاسن و
أن ة الضرورب أن توحيع دون  عن احترام قرارات المشر تعبيرا، والى حدٍ ما، أيضا

  .تتصف بعدم الدستورية) in dubio( بالشك التشريعية المحاطةالأعمال 
  

أو (عيار المطعون فيه  الم بعدم دستورية المعيار يلغي هذا المحكمة تصريحهل أن -
 على سبيل راجع(؟ )orga omnes( يشمل الجميع ا أثريرتب هل أي، )جزء منهيلغي 
المادة و من الدستور التركي، 153المادة و من الدستور الإيطالي، 136 المادة ،المثال
 من الدستور الأولى الفقرة 164المادة و من الدستور النمساوي، الثالثة الفقرة 140
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المحكمة ب المتعلق من الدستور الإسباني الأولى الفقرة 38 والمادة ،يالإسبان
 ).الدستورية

  
 لقانون اصفةجيد على بشكل ) orga omnes(لجميع ا  المترتبثرالأ ينطبق
 عدم دستورية معيار في بتفادي تقديم طعون أخرىيسمح   إلى ذلك،ةبالإضافو. ةالمجرد
 إلغاء المعيار في حق  يكون،ناحية أخرىومن .  المحكمةأمام الاعتراض عليهسبق 
 المعيار أو في طعنال لديهم القدرة على تلأفراد الذين ليسا كفيلا بحمايةالجميع 
بسبب  مساس من  حقوقهمحققد يلما  نتيجة المؤسسة لهذا المعيار التنفيذية النصوص

 على فراد  الأ عدم استطاعة  حالةهووما يبرر هذا الإلغاء أكثر قانون غير دستوري، 
  .ممارسة بسهولة إحدى طرق الطعن

 
هيئة ال من جديد على ،ته دستوريح بعدمالمصرقانون يجب إحالة ال أو هل -
 من القانون الأولى والثانيةالفقرتان ) أ (33 المادة راجع(؟ التي صادقت عليهتشريعية ال

 المتعلقالبولندي  من القانون الرابعة والثالثة الفقرتان 6 والمادة ،الدستوري البولندي
 ة الفيدراليةالاشتراكيالجمهورية  دستور من 384المادة و ،المحكمة الدستوريةب

المجلس على  تحال التي يجب أن  وحدها القوانين هية التي تنص على أناليوغسلافي
أجل معين لقانون في ا  فيع الأحكام غير الدستورية المشريلغإذا لم أنه  و،المختص

عدم ويصرح ب ،قابلة للتطبيق، تصبح هذه الأحكام غير )طلبناء على يمكن تمديده ب(
 ). من المحكمة إثبات قراربموجبصلاحيتها 

 
 inter( النزاع أطرافعلى  يرتب أثارا ةدستوريأن التصريح بعدم الهل  -

partes (عدم إثارة قضية مفصول فيها، من جديد أثر  أن وهل،فقط)iudicata ( يطبق
 ؟ الأخرىقضاء العامهيئات السلطات و على كل ال،مع ذلك

  
 62 المادة  بوضوح في)inter partes (أطراف النزاع المترتب على ثرالأ يتجلى
 نظام الرقابة إطارهذه المادة في إدراج  ، شريطة من الدستور الفرنسيالثانيةالفقرة 

الذي ار معيال آثار أن تقتصر  يكون من المناسب،وعلى هذا الأساس. الوقائية للمعايير
 وكل السلطات العامة ،النزاعأطراف  على بعدم دستوريته ح المجلس الدستوريصري
 الأولى الفقرتان 61المادة ( القانون إصدارلأن الإجراء يتم قبل ) الإدارية والقضائية(
إجراء الرقابة  في نهاية السائدوعلى خلاف الوضع ).  من الدستور الفرنسيالثانيةو

، كان ساري المفعولدستوري انطباع بأن القانون غير الن هناك لم يك اللاحقة للمعايير،
  أن،رقابة اللاحقة للمعاييرلل في نظامٍ ، ويبدو منطقيا. 7 للدستورا مطابق كان أوومطبقا
 بصحة الانطباع الخاطئ ، فعليا وعمليا،يزيلقرار موجب عدم دستورية معيار بتأكيد يتم 

                                                           
�K���0ر 7 
X�

ر  
;Kن أ�5ُ&! �:|}� U0)�' D��� ا*!~A� .�LF ا



 27 

 على ا أثرما يرتبأكثر م) orga omnes ( الجميعىعلا  إذا أثريرتب وهوالمعيار، 
  ).inter partes(أطراف النزاع

  
 منذ الأصل، هل يتوقف المعيار عن التطبيق  المعياربطلان التصريح بةفي حالو -
)ex tunc (م من تاريخ بطلانه فصاعداأ )ex nunc( ؟)من الدستور 136 المادة راجع 

 153المادة و ،)de ius supervenieus (ار،نشر القرل الموالي اليوم من: الإيطالي
 )ex nunc  ( من تاريخ بطلانه فصاعدا: من الدستور التركيالخامسة والثالثةالفقرتان 
أن يتجاوز  ولا يمكن،  آثاره القرار بداية ترتيب، مع إمكانية تحديد المحكمة تاريخأيضا

:  من الدستور النمساويعةالراب الفقرة 140المادة و هذا التاريخ سنة بعد نشر القرار،
، إلا إذا حددت المحكمة تاريخا آخرا يكون في )ex nunc(من تاريخ بطلانه فصاعدا 

في جمهورية و . من الدستور البرتغاليالأولى الفقرة 282المادة و ،ة تقل عن عامدم
ا من تاريخ بطلان المعيار فصاعد ارها أث، بشكل عام، القراراتبترتّألمانيا الفيدرالية، 

)ex nunc(.المحكمة  غير أن ها القانون لكنبعدم دستورية ،في بعض الحالاتح، تصر 
اعتبارا من يوم نشر ح ببطلانه لا يطبق القانون المصر، وفي المجر . ببطلانه لا تصرح

ر المحكمة الدستورية أن إلغاء نص أن تقريمكن  ذلك، ومع .القرار في الجريدة الرسمية
ضرورة  ذلك مبررا بو تعليق تطبيقه لا يتبع هذه القاعدة إذا كانقانون غير دستوري أ
تحريك ة الشخص الذي كان سببا في صون منفع القانوني أوضمان أمن النظام 

 ؛)الإجراء
 

 إلا تقريرهإلغاء قانون غير دستوري لا يمكن أن  النظام الذي يقضي بيمكن و،هذا
) ex tunc(بأثر منذ أصل المعيار لغاء الإأن يقر ، قرار من المحكمة الدستوريةبموجب
 )pro futura(بالنسبة للمستقبل أو حتى ) ex nunc ( من تاريخ بطلانه فصاعداأو

يعد باطلا مخالف للدستور القانون ال بأن  المعترف فيه ويبدو أن النظام. على حد سواء
غير أن  .نشرهإلغاء القانون اعتبارا من تاريخ يتماشى فقط مع  ولاغيا، هو النظام الذي
 أو القرارات القضائية بالنصوص الإداريةصعوبات فيما يتعلق يخلق هذا النظام الأخير 

 والقرارات لنصوصيجب اعتبار هذه اهل ف . على القانون غير الدستوريتؤسسالتي 
  ؟طعنموضوع  ،بدورهاأن تكون وهل يمكن ). ipso iur ( بقوة القانونباطلة
  
الإلغاء على القوانين السابقة التي كانت هذا  هي آثار  ما، إلغاء قانونةفي حالو -

 140 المادة راجع( التنفيذ؟ حيز قبل أن يدخل القانون غير الدستوري سارية المفعول
 من الدستور الأولى الفقرة 282المادة و ، من الدستور النمساويالسادسةالفقرة 
 .)البرتغالي

 
على النصوص الإدارية والقرارات في حالة الإلغاء، ما هي آثار هذا الإلغاء و -

قبل ) res iudicatae (ت أصبحالمصرح ببطلانه والتي القانون  علىالمؤسسةالقضائية 
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وهل يتابع  ؟) النهائية( الجنائية أحكام المحاكم على المترتبةوما هي الآثار؟ الإلغاءتاريخ 
 على راجع(؟ أخرىتنفيذ هذه القرارات؟ وهل يعاد فتح الإجراءات الجزائية أو إجراءات 

 من 79المادة و ، من الدستور النمساويالسابعة الفقرة 140 المادة ،سبيل المثال
 من القانون الإيطالي رقم الثالثة الفقرة 30المادة و ،القانون الأساسي الألماني

 المتعلقها من القانون البلجيكي يلي وما 14ها، والمادة يلي وما 10المادة و ،87/1953
 من 40المادة و ، من القانون البرتغاليالثالثة الفقرة 282المادة و ،حكيممحكمة التب

 .)المحكمة الدستوريةب المتعلقالقانون الإسباني 
  

 التي تقتضيالمواضيع، بين المصلحة العامة هذه  عند دراسة  وضع توازن،يجب -
 طرق ةبواسطها فيحماية الأعمال الإدارية والقرارات القضائية التي لا يمكن الطعن 

ضمان ممارسة الحقوق و الإلزام بتطبيق الأحكام الدستوريةبين و، عاديةالطعن ال
 .، على وجه الخصوصالدستورية الفردية

  
 على قانون المؤسسةائي ز أحكام القضاء الج يتم تعديل أنوكقاعدة عامة، يفترض

انه ف، وعلى عكس ذالك. رية الفردية للشخص المدانالحب تمسغير دستوري، لأنها 
 القضاء الإدارية وقرارات النصوص طعن من جديد فيي  أن،بالضرورةا  مجديليس

 حماية يعني اشتراط تطبيق هذه الأحكام أن مع لاغ؛ على قانون أسستالنهائية التي 
فمن الأفضل، .  القانون الدستوريسمومبدأ ما يتنافى مع غير دستوري، وهو " نظام"

  ). أدناه17) راجع أيضا القسم د( النصوص هذه إذن، منع تطبيق مثل 
  

 الطعن تفض رإذا أو  بمطابقة قانون للدستور المحكمة الدستوريةصرحت وإذا -
 في دستوريةموضوع رقابة  هذا القانونيكون  الموضوع، هل يمكن أن حيث من هفي

 على سبيل المثال راجع(من دولة لأخرى   الإجابة عن هذا السؤالختلفت؟ وقت لاحق 
أن  وينبغي. )المحكمة الدستوريةب المتعلق من القانون الإسباني الثانية الفقرة 38المادة 

 لهذا المحكمة الدستوريةالتي توليها دراسة ال على أهمية تتوقف الحلول، بشكل كبير،
لا يسمح ).  الدستورية؟ه كل جوانبمنو، )in toto(هل تدرس القانون  (الموضوع

بصفة لظروف ا رتاء رقابة المعايير من جديد إلا إذا تغيإجرب المباشرة النظام الألماني،
 .جذرية
  

ويمكن كذلك أن نتصور أن القرار الذي يصرح بموجبه بمطابقة القانون للدستور لا 
يرتب سوى آثارا على أطراف النزاع، لكن الإشكال هو أن المحكمة الدستورية قد تدعى 

  . ثانية للفصل في القانون
  
رفضت أو ( من حيث الموضوع طعنا في قانون الدستورية إذا رفضت المحكمةو

 ملتمس تحجج بهابالنظر في الخروق الدستورية التي  مكتفية ) محكمة عاديةإحالة من
 إمكانية تقديم طعن  أن تتاح،فيفترض هنا، )دون أن تراقب كل أحكام القانون( الرقابة 
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 عدم إثارة قضية  لأسباب،ء عند الاقتضادون سواه،ملتمس الدعوى الأول أمام (جديد 
  هذا الطعنعلى أن يكون) المرتبطة بالقرار) res judicata( مفصول فيه من جديد

  .)على الأقل،على ادعاءات وحجج مغايرة (مؤسسا
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 .المحكمة الدستورية التي تدخل في اختصاص المواضيع نطاقمدى  .1
  

  فيالهيئات العلياوالتزامات حقوق وكل أنواع الاختصاصات، ل الخروق المزعومة -
 ، على سبيل المثالراجع ( في الدستورعليها المنصوص ) التي يتم تحديدها ( لدولةا

 ). من القانون الأساسي الألماني1 رقم الأولى الفقرة 93المادة 
  

  هي المحكمة الدستوريةنت مناسبا، خاصة إذا كا، هذامجال الاختصاصأن يبدو و
  .في مجال القانون الدستوريتخطر  الأخيرة التيالسلطة 
  
 راجع( في الدولة لهيئات العلياا تنازع الاختصاص دون سواها، المخولحالات  -

 ، بين سلطات الدولةتنازع الصلاحياتب  الخاصة من الدستور الإيطالي134المادة 
 من القانون الإسباني 3 رقم 59المادة و ،من الدستور النمساوي)) أ (126المادة و

 .)المحكمة الدستوريةب المتعلق
 
الرقابة، على الأقل من هذا النوع من  التشريعية لالأعمالأن تخضع هل يمكن  -

في جمهورية ألمانيا  ، مثلاشأن ذلك شأن ما هو معمول به؟ وجهة نظر الاختصاص
بالتصريح بعدم دستورية  هذا الصدد، في لا تختص الفيدرالية، لكن المحكمة الدستورية 

يمس بحق من الحقوق   عليهق المصاد أن القانونتكتفي بالتأكيد على وإنما ،القانون
 للالتزامات خرقا شكل  أنهمجال اختصاصه أوتعدى على أو ،  الدستوريةملتمس الدعوى
 اضيعفيمكن أن تكون المو في فرنسا، أما. حيال ملتمس الدعوى الموجودةالدستورية 

 الفقرة الثالثة من الدستور المتعلقة 34تحكمها المادة المتعلقة بتوزيع الصلاحيات التي 
محل ، والأوامر بالسلطة التنظيمية المتعلقة 38 و37المادتان و بصلاحيات المشرع،
 . من الدستورالثانية الفقرة 61 والمادة الثانية الفقرة 41لمادة ل رقابة وقائية استنادا

  
  مسبقالدستوراشترط تعديل ي دولية أداة  إبرام  هو هل أن المطروحالسؤال  -
 من الدستور الثانية الفقرة 95 والمادة ، من الدستور الفرنسي54 المادة راجع(

 .)الإسباني
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أو )  العلياليست الهيئات(لهيئات الخاصة ل حالات تنازع الاختصاص المسند -
 -  مجلس المحاسبة بين  مثلاعتنازال  حالات( الدستور الكيانات المنصوص عليها في

)Rechnungshof( -  فيدرالي أو حكومة وزير  من ناحية، والحكومة الفيدرالية أو
 تفسير الأحكام القانونية التي تحدد اختصاصات فيما يخصمن ناحية ثانية، ئية، ولا

 .)-  من الدستور النمساوي126المادة - ، مجلس المحاسبة
 

  

 الطعنمثل هذا الإجراء على موضوع لمباشرة با توقفتوبطبيعة الحال،  .2
 بوجود خرق إدعاء حول قضائيإجراء على العموم،  ، الإجراء هو، لأنالدستوري

يتدخل الطرف و. هم أو التزاماتهم الدستوريةصلاحيات على تعدٍأو أطراف النزاع حقوق ل
 .المتهم بشكل بناء ومناسب في مختلف مراحل الدعوى الدستورية

 
عة نطاق المواضيع التي يمكن أن تكون، بمقتضى القانون الألماني ونظرا لس

تحريك  التي يمكنها كيانات قائمة الهيئات والالأساسي، موضوع طعن دستوري، فإن
 رئيس الجمهورية،  طويلة بحيث تضم كل منه، جد أن تكون طرفا فيإجراء رقابي أو

 مة، وأقسام هذه الهيئات التي يمنحهحكومة الفيدراليوال  (Diète)  ة  الفيدراليوالجمعية
  ، الفيدراليلماليةاوزير والمستشار الفيدرالي، ك (تخصهم االقانون الفيدرالي حقوق

أو المرخص )  من القانون الأساسي44 استنادا إلى المادةلجان التحقيق البرلمانية، و
الأحزاب اء  كبعض أعض) (Diète(  الفيدراليةالجمعيةبمقتضى نظام  بذلك بالقيام مله

 ))Diète(الجمعية الفدرالية أو رئيس) Diète( ةالفدراليالجمعية  السياسية الممثلة في
قرار موجب بحت المحكمة الدستورية الفيدرالية، وقد صر. ومن قبل المجلس الفدرالي

 من القانون 1 رقم الأولى الفقرة 93المادة تطبيقا  ، العامة الجمعية ته فيتخذا
 الحقوق انطلاقا من  رقابي بإجراءالمباشرة الأحزاب السياسية يمكن حتىبأنه الأساسي، 
وذلك من اجل الدفاع عن  ، من القانون الأساسي21بمقتضى المادة لهم  بها المعترف

  . الدستورأقرهاالهيئات العليا التي داخل  صلاحياتهم 
 

في  الطعون في مجال المطروحة  أهم الأسئلة المتعلقة بالإجراءاتإن .3
 :الدولة هي   في الهيئات العلياختصاصا
  

 بين حقيقي أو نزاع فعلية في قضية خصومة وجود حتى يقبل الطعن لا بد من -
لذلك يحبذ استفاء هذا  .)سيةاموضوع نظري أو فرضية دروليس مجرد (الأطراف 

 . أعلاه 2ثانيا ) ب( الفقرة المفصلة فيلأسباب لشرط ال
  
وجود أو عدم وجود بالحصول على تصريح لى إيهدف الذي  مدى قبول الطعنما  -

  ؟المدعي والمدعي عليهعلاقة دستورية خاصة بين 
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، على  يثبتفهو مطالب   بأن وضع خاص؛ ملتمس الدعوى فيضرورة أن يكون  -

أن المدعي ، تصح ن، إ تبين أمام المحكمة الدستورية وجود وقائع وظروفالخصوص،
  .خاصال الدستوري هوضععليه قد تعدى على 

 دعاوي باستبعاد ،انتهاك لحقوقهخرق ووجود ب المدعي  اشتراط أن يتحججويسمح
 قرار المحكمة  ترتيب أو نزاع حقيقي يضمنخصومة ضرورة وجود كما أن. شبه شعبية

  .بحتة نظرية نزاعات وهو ما يجنب الوقوع في ، عمليةاالدستورية آثار
  
دون أن " لدستوراحامي  "ن صفةانطلاقا م إجراء الطعنبمباشرة الأو هل يمكن   -

الدستوري ؟ المدعيوضعن، على تكون هناك ضرورة لإثبات وجود تعدٍ، بشكل معي  
 

 تطبيق أو تنفيذ القانون موضوع تعليق إلىا يؤدي  أثريرتب الطعنهل يجب أن و -
المحكمة ب  المتعلق ب من القانون النمساوي 36 الفقرة ، على سبيل المثالراجع(النزاع 
 ؟)توريةالدس
  

محكمة تمنح ال أن ، بخصوص الرقابة اللاحقةه قلنا مثلما هنا،ويبدو من الأفضل،
قانون ال تعليق تطبيق مدى مناسبة ،ر بنفسهاالتي تسمح لها بأن تقدسلطة الالدستورية 

 وتفادي بعض المرونة في معالجة كل حالة، بضمان  لأن ذلك يسمح ، فيهمطعونال
  .نة دون مراعاة حالات معي، تطبيق القانون تلقائياتعليق التصلب الناجم عن 

  
 ، على سبيل المثالراجع،( المحكمة؟ المدة التي يتم خلالها إخطارهل يجب تحديد  -

 على القانون أوعلى مدعي ال اطلاعستة أشهر بعد ب المدة  الذي يحددالقانون الألماني
في ة، حددت المدقد و . ر الدستويكفلها التي هحقوق  في انتهاكت الذي تسببغفال الإحالة

 قانونال من الأولى والثانية، الفقرتان ، أ36المقطع  راجع .أربعة أسابيعبالنمسا، 
 .) الدستوريةالمتعلق بالمحكمة

  
 أمام المحكمة الدستورية في  الطعنإجراءبمباشرة ال إلزامية فرضفمن مزايا  

تفقد تدأبتب المحكمة قضايا  مكلدى أنها تسمح بتفادي إيداع ، محددةةغضون مد 
ن  أ، بعد فوات المدة،سيدركون النزاع الدستوري كما أن أطراف. وضوحهاوأهميتها 

تهدئة  قد يساعد على أمام المحكمة، مما فيههذا القانون أو ذاك لا يمكن الطعن 
  .الخصومة

 
أن القرار  إذا كان من شأنجراء الإفي أن تتدخل هيئات عليا أخرى  وهل يقبل -
  بالنظر إلى ما يقره الدستور؟ أيضا،أوضاعها يعني
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 مجموعة واسعة من الآراء تلتقطأن ب للمحكمة الدستورية  يسمحهذا النظامإن مثل 
  . موضوع النزاع،مختلف المصالحبالقضية و تلم بشكل واسع،والحجج، وأن 

 

 تكتفي يجب أن ، هل مضمون قرار المحكمة الدستورية وآثارهيخصفيما و .4
أو لا  (المطعون فيه،  يمسال غف أن القانون أو الإكمة  بالإثبات في تصريحهاالمح
تجاهلتزامات المدعي عليه اخالف ي، أو ملتمس الدعوى الدستوريةحقوق ب) يمس 

 المتعلق من القانون الألماني 67 المقطع ، على سبيل المثالراجع (ملتمس الدعوى
أيضا بإلغاء  المحكمة الدستورية تختص يجب أن  أنه أو،)المحكمة الدستورية الفيدراليةب

 قانون غير دستوري؟
 

 الأعمال فبخصوص .إلغاء القوانينبمحكمة ال تختص أن من غير ضروريقد يبدو 
 العضوية داخل العلاقات لها انعكاسات على أي (التشريعية التي لها آثار خارجية 

،  بطريقة أخرىعتراض عليهايمكن الا إما ،) بينهاوفيمالدولة ا  فيالهيئات العليا
  أطراف أنب نقر أن وإماإذا كانت غير دستورية ، وإلغاؤها من قبل المحكمة الدستورية 

مضمون لدولة تحترم ا  في الهيئات العلياأعمالدستورية إجراء الطعن في النزاع في 
  . إعلانية قيمة يكتسي مجرد هذا القرار ن كانإو، حتى  وجوهرهقرار المحكمة

  
إذا كان قرار : الموضوع الأتي  لا بد من مراعاة تحديد طبيعة قرار المحكمة،ن عندلك

يبقى  القرار فإن طابع  وهو ما يمكن تصوره، ،الطرفين على أحد إلزاماالمحكمة يفرض 
  .رض الواقعأ على  القرارتضمن فرض احترام وسيلة نعدام أيةلا ، أساساإعلانيا
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بعض لقضائية  تشريعية وإدارية وتباختصاصا قر الأنظمة الدستورية التي تيمكن
لأقاليم، ، وا)في بلجيكا(عات ا المستقلة، والجموالأقاليم الفيدرالية، ولاياتالتقسيمات كال

نازعات لمحكمة الدستورية صلاحية الفصل في المتخول ات، أن كياناأو غيرها من ال
  .ات بين هذه الكيانالقائمة
  

فكون مثل هذه المنازعات تفصل . القضاءا هذتشفع لمصلحة مثل   وأدلةة حجج عدهناك
سياسية ال وابطبالر ولا تتأثر ، الأحكام الدستوريةغير منحازة تستند حصرا إلى فيها هيئة

 ى القو بينعلاقاتال على أساس هذه المنازعات تقوم ، يمنع مبدئيا أنهاعضائلأ
 الميول  منقد يساهم في الحد قضائيإخضاع هذه المنازعات لإجراء كما أن . سياسيةال

 الاختصاصاتويشجع على قبول توزيع ، الدستورية المستقلة لدى الكيانات الانفصالية 
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منح التقسيم العامودي للسلطات، مع  على ظاحفالمحكمة الدستورية هو طالما أن هدف ال
  .ضمان الاستقلالية لهذه الكيانات

  
 مثل ،المنازعات لإجراءات أخرى أمام المحكمة الدستوريةبعض يمكن أن تخضع و
يتضمن اختصاص دستورية قانون في    الطعن  في حالة، للمعايير المجردة الرقابة
 إما  هذه،"سهابالإ"يمكن معالجة حالة ف. ، مثلاالتشريعفي مجال رالية  فيددولةأو ولاية 
 ، من أحد الإجراءين) التشريعيةتبالاختصاصافيما يتعلق ( الرقابة على المعايير باستثناء
مع منع  (هما حق الاختيار بينومنحه،  على ملتمس الدعوىنيعرض الإجراءبوإما 
 .خلال الوقت التي تكون فيه القضية معلقة) ضعن طريق الاعترا المتزامنة الدعاوى

)lis pendens.(  
  
بالمنازعات حول  هذا القضاء إطارالأسئلة المطروحة في غالبا ما تتعلق  .1

ة، أو حول الإداري وأحد فروع المقاطعات الدولة المركزية/صلاحيات الفيدرالية
ع الاختصاصات حول توزيكذلك أو للفروع الإدارية ت التشريعية والإدارية الاختصاصا

 .بين السلطات الإدارية والسلطات القضائية
 

قابلة لأن  الإدارية فروع كل قوانين الدولة والتكون أن وعليه، يستحسن  . أ
لهذه المحكمة وأن يكون ، ابغرض رقابة مدى دستوريتهمحكمة دستورية تحال على 
ركزية مال/فيدراليةالدولة الختصاصات المواضيع المتعلقة بافصل في اختصاص ال

 لأن مثل هذه ،لهذا الغرض ضروريإجراء  هناك لا يعني أنوهذا . الفروع الإداريةو
 9، و8مارس عن طريق الرقابة اللاحقة للمعاييرتالرقابة الدستورية يمكن أن 
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 التي تتعلق  حالات تنازع الاختصاص،كذلك أن تعرض ينبغي . ب

 (على المحكمة الدستورية،تشريعية، مثل الاختصاصات الإدارية، الختصاصات غير لابا
 والمادة  النمساوي،من الدستور) ج (الأولى الفقرة 138 المادة ، على سبيل المثالراجع
 في النزاع بين محكمة فيدرالية وسلطة إدارية ب  المتعلقة)أ (الأولى الفقرة 138
دة والما من الدستور السويسري، 1 رقم الأولى الفقرة 113 المادة أيضاراجع ( ،)لدولةا

 من القانون الأساسي في جمهورية ألمانيا الفيدرالية 4 و3 الفقرة الأولى رقم 93
تطبيق القوانين الفيدرالية من قبل على   المتعلقة الإشراف الفيدرالي4 الفقرة 84والمادة 
 ). الاسبانية المحكمة الدستوريةالمتعلق من القانون يليه وما 60 مقطعال ، والولايات

  
 بينفي الصلاحيات  المنازعات  ذلك، ينبغي أن تحالىبالإضافة إل و  . ج

 المادة ، على سبيل المثالراجع( المحكمة الدستورية على الفروع الإدارية في الدولة
،  في الدستور الاسباني )ج (الأولى الفقرة 161المادة و،  الايطالي من الدستور134
بتنازع الاختصاصات،   تعلقة النمساوي الممن الدستور) ج (الأولى الفقرة 138المادة و
 ).4 في الدستور الالماني رقم الأولى الفقرة 93المادة و
  

 فيما يتعلق بالمنازعات القضائية بين الهيئات هاكرذولنفس الأسباب التي سبق  .2
يمكنها  التي فإن الكيانات، )3 و2 ثانيا / براجع(لدولة المذكورة سلفا ا  فيالعليا

هي وحدها التي   قد انتهكت الدستورية الخاصةاصاته اختصاوحقوقها أبأن التحجج 
 أنويبدو .  ما عدا في حالة خضوع القوانين لرقابة مجردة(جراء الإبتباشر أن ينبغي 

تطبيقه قابلية  وطابعه المجردمعيار بسبب ال دستورية تدعو للنظر في عامة هناك منفعة
أو  الفيدرالية، وحكومات الولايات ةلحكومامنح  ،إذن نبغي وكقاعدة عامة، ي.)العالمي
 .10 المخصصةا هيئاتهبواسطة دعوىالبمباشرة الوحدها إمكانية الأقاليم، أو المناطق 

 
التي لا حالات الباستثناء  (القضائيةصفة بال تتسم الدعوىأن يجب كقاعدة عامة، و

). دة المجرلمعاييرارقابة يمكن فيها أن يخضع النزاع في قانون سبق صدوره، إلا ل
  .مضمون القرارات وآثارها حسب موضوع النزاعبطبيعة الحال، يختلف و
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 المطعون فيه القرارتستطيع المحكمة الدستورية، إذا كان وكقاعدة عامة أيضا،   .3
 دعوىفيما يتعلق بو. القرار غير دستوري، أن تلغي هذا واعتبر، ا أو قضائياإداريقرارا 
 المحكمة  توضح فغالبا مااصات في المجال التشريعيالاختصعلى   الوقائيةلمعاييرارقابة 
  66 مقطعالراجع ، لمزيد من التوضيحو (المطعون فيهبالموضوع ختص ي الأطرافأي 

سلبي  من بالتنازع ال  المتعلق72، والمقطع الاختصاص الإيجابي بتنازع  المتعلق
  ).القانون الإسباني حول المحكمة الدستورية

  
  

 
� : را�(*

وى د��Kر*�(  ا����Kر*�Z@!ادا�KYق �-B`( 
  

حريات ي إلى حماية الرامختصاص  منح المحاكم الدستورية الايقتضي مجرد .1
 الكيانات أشكال وغيرها من جمعياتحريات وحقوق الكذا و الدستورية، همحقوقالأفراد و
 .والحريات الفرديةحقوق ال كفل، أن الدستور يالخاصة

  
 فلا بد من الدفاع ، ممارسة فعلية الدستورية د الأفرا حقوقوحتى تكون ممارسة

بحيث المحاكم الإدارية و المحاكم المدنية والجزائية ،ويمكن أن تكفل هذه الحماية. عنها
، مثلما  وله خبرة في ذلك، هو المدافع التقليدي عن الحريات العامة القضاء الإداريأن

 النظر فيرية خاصة صلاحية  محكمة دستولتوإذا خو.  في فرنسامجلس الدولةهو حال 
  من شأنه أنفإن ذلك الحقوق الدستورية الفردية  الدستورية المتعلقة بانتهاكدعاوىال

 القول أن إقرار ، من ثمة،ويمكن.  قيمتها الدستوريةويؤكد ،حماية هذه الحقوقيسمح ب
ي ف بالفعالية، في حالة اتسامها ستساهم،دستورية في مجال الحقوق الفردية، رقابة 

 كرامة الفرد منها، على وجه الخصوص،تعزيز احترام الحقوق والحريات الأساسية، و
  .وحريته

  
 هن لأ،إضافيا ا عاديطعنا المتاح للأفرادالدستوري إجراء الطعن يكون  أن يجبلكن لا 
وتغرق ،  المحكمة الدستورية بعدد كبير من القضاياأن تخطر ، في هذه الحالةيحتمل،

  . بعناية بالغة الدستورية، دعاوى قواعد قبول ال الذي يتطلب صياغةالأمر. تحت عبئها
 

 لا بددستورية؟  لإقامة دعاوى القانونية الأهلية يجب أن يخول ما هي الجهة التي .2
 يعترف لهم القانون  الذينهم الأشخاص الدعوى الدستورية المحتملين و يكون ملتمسأن

أشخاص طبيعيون أو  -  الحقوق هذهب متعيتفصفة من .  الدستوري بحقوق فرديةالمادي
  هذه الحقوقسعةتتوقف على مدى  - ؟ كل فرد أم  فقط الدولةن في مواطنو أم معنويون

 . بالذات هذه القاعدةعلى أساس  يقيم الدعوىأهلية من د وستحد. ونطاقها المعترف به
 

  دستورية؟دعوى يمكن أن يكون موضوع القراراتأي نوع من  .3
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 هاال التي تصدرقبول كل الأفعفهي تتراوح من من بلد إلى آخر؛ تختلف الحلول 
قرارات و، فئات متنوعةمعايير من ( فقط بعضها ىالاقتصار علعامة إلى ة وطنية سلط

ال التشريعية، فع وحتى الأ، وأوامرها القضائيةةلسلطا وأحكام إدارية، وقراراتقضائية، 
وأوامر الهيئات  القيمة الأقل من القوانين، ذات بما فيها القوانين، والمعايير التشريعية

  .16، 15، 14، 13، 12، 11المستقلة
  

ذات القيمة الأقل من  تشريعيةالل وجيها أن تخضع القوانين أو الأفعا قد يبدوو
 التي يتم  تلكأيمباشر، ال التطبيقذات قوانين  لأن التها دستوريللنظر فيالقوانين 
ها أن تضر بحقوق  ، يمكنن تطبيقي معيصٍإلى نضرورة هناك أن تكون دون تطبيقها 
 ضمن هذه الرقابة، ال السلطة القضائيةفع أ إدراجيجدكما . ها الدستور يكفلفردية

حق الشخص  مثل ،الحقوق الدستوريةات التي تكفل ضمان في ال تبريره، بشكل خاص،
 فيف .الدفاع وحقوق ،)habeas corpus(المحضر إلى المحكمة لشرح أسباب توقيفه 

 المحاكم يمكن أن تكون حالات الإغفال التي تصدر منجمهورية ألمانيا الفيدرالية، 
 تمسى إذا كانت دعو موضوع ،صارمةقبول حالات والإدارة والبرلمان، حتى في 

  .ها الدستوريكفلالحريات والحقوق التي ب
  

ن  طعبتقديم الأفراد الاعتراض على أفعال إن كان من الممكنمعرفة  وتتوقف ،هذا
في جمهورية ألمانيا  ،المبدأف .الخاص بالقانون الدستوري الفقه علىدستوري، 

 الحقوق والحريات الدستورية يحمي حرية تطبيقالفيدرالية على سبيل المثال، هو أن 
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.  من قوة الدولةالواقيدرع ال بمثابة  ذلكيكونو، ةموميالع تدخلات السلطات منالفرد 
 جزء من القانون ، بوصفهاتضفيها لكن( الأفراد بأفعالمباشرة لا تتعلق هذه الحقوق و

  على العامةمن خلال الأحكام تفسير معايير القانون المدني، على" اإشعاع"الوضعي، 
  ). الخصوصوجه
  

عت من نطاق اختصاصها قد وس  في إسبانيا، ،يبدو أن المحكمة الدستوريةو
 تفسير معتمدة في ذلك على ،فرادال الأالخاصة بأفع الدستورية لطعونشمل ايلالقضائي 

 شكله موضوع الطعنأن ب المحكمة الدستورية أقرت وقد . القانون الدستوري الإجرائي
لم تضمن  هذه المحكمة بما أنفي نزاع خاص،  تقرار المحكمة المدنية عندما نظر

 دأحد الأفرا حماية فعلية جراء ما صدر من ،ها الدستورالحقوق الفردية التي يقرحماية 
  من القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية، 44بمقتضى المادة ولا يمكن، . من أفعال
 الخرق المتحجج به ناتجا قرار قضائي أمام المحكمة الدستورية إلا إذا كانالطعن في 

 في الولايات المتحدة ترد المواضيع المماثلة لهذه، . (قرار قضائيمباشرة عن 
  "). الدولةالأفع"تحت عنوان ، الأمريكية
  
  
 ى القانونيوضع صاحب الشكو .4

  
 الدعوى "تقبلى الدستورية حدوده المعقولة، يجب ألا و الشكاحتى لا يتجاوز عدد

السلطة ، وإنما يشترط من ملتمسها التحجج بأن )action populaire" (ةالشعبي
ون  من القان46 مقطع الراجع (الخاصةحقوقه وحرياته الدستورية  قد انتهكت لعموميةا

 من القانون الألماني حول الأولىالفقرة  90 والمقطع ،الإسباني حول المحكمة الدستورية
 في ،)quivis ex populo(أي كان تقديم شكوى من ولا تقبل. المحكمة الدستورية

اشتراط وضع قانوني خاص استبدل   -  بافيارقليملإ أمام المحكمة الدستورية ألمانيا، إلا
  ). بفاريا إقليم  أمام المحكمة الدستورية في الطعنتكلفةب ،وىالشكبصاحب 
  
لا تكتسي  طعون الدستورية في ةحتى لا تنظر المحكمدائما وبالإضافة إلى ذلك، و
ال فعى التي تطعن في دستورية أوشكاالسوى  أن تقبللا ينبغي  أهمية نظرية، سوى

هذا و .ريةالدستوملتمس الدعوى حقوق ب ،بصفة فعلية ومباشرة أضرت،تكون قد 
  .ل تشريعيفعفي دستورية ى ملتمس الشكو إذا طعن  خاصة، هامجدالشرط 
  
 في أعطى القضاء العادي، إذا قوىت ست الدستوريالقانون فاعلية لا شك أن .5

الطعن هدف إجراء ي ولا. حترمهاسعى لا و،قراراته، الأفضلية للأحكام الدستورية
إنما و ،مجال احترام الحقوق الدستورية القضاء العادي في أن يحل محل إلى الدستوري

 المواضيع الدستورية  في، على وجه الخصوص، أن ينظرتهلا بد آن يكون باستطاع
 فيأساسا بالنظر  ختص كل محاكم الاستئنافت أن نبغييو .لأعمال الإداريةالخاصة با



 38 

الحق في ل مث (رتكبها المحاكم الدنياوا انتهاكات الحقوق الإجرائية التي يضمنها الدستور
 ).القضائيمرتبطة بالإجراء الحقوق غيره من ال وة عادلمحاكمة

 
 قضائية أخرىال  الطعناستنفاد طرق .6

  
 هذه ما رجحت المحاكم العادية إذا صدور قرار مع وىشك موضوع اليختفييمكن أن 

ى الدستورية وشكا أن المما يستنتج ،موضع النزاع،  احترام الحقوق الدستوريةالمحاكم
 طرق ملتمس الدعوى كل إلا إذا استنفد تقبل، وأن لا طابعا احتياطيان يكون لها يجب أ

من ) جو )  أالفقرة الأولى 44 المقطع على سبيل المثال راجع(أمامه الطعن المتاحة 
 من الأولى والثانيةن  الفقرتا93والمقطع  ،القانون الإسباني حول المحكمة الدستورية

  ).مة الدستوريةالقانون الألماني حول المحك
  

من أجل تقديرية السلطة ال المحاكم الدستورية منحأن تُ ، من جهة أخرىويستحسن،
وى شك إذا كان موضوع ال فيما،كل طرق الطعن الأخرى لة عدم استنفاد ، في حاأن تقرر
 لملتمسها سيجلب  أمام هيئات قضائية أخرى هاكان رفع أو ذات طابع عامأهمية يكتسي 
  . يمكن تجنبه لاا خطيراضرر
  
 دستوريةال ىشكوال رفعمهلة  .7

  
  بسببشكوىإقامة  كلما تماطل في شكوىملتمس ال أن،  على العمومسلم به،من الم

 مضىكلما   أنهزد على ذلك. في الطعن قلّ الاعتراف بمصلحتهانتهاك حقوقه، كلما 
امة التي من اجل المصلحة الع و،لهذه الأسبابو.  وقائع القضيةصعب إثباتكلما  الوقت

 تحديد مهلة  يجبالإجراء،ب مباشرةللمهلة  الذي يبرر تحديد  القانونييقتضيها الأمن
طول ر تغييويمكن أن .  هذه المهلة بعد تجاوزوىشكولا تقبل أي  ،وىشكالفيها م تقد

 في جمهورية ألمانيا الفيدراليةف ( القانونيةهفي المطعون الفعلطبيعة هذه المهلة حسب 
مرور  تشريعي بعد نص في واحد في حالة الطعن شهرب عموما،المهلة  مثلا، حددت

 من القانون  الفقرتان الأولى والثانية93المقطع   في ذلك كما ورد عن صدوره،سنة
 يوما )20 (بعشرين على العموم، المهلة  حددتفي إسبانيا،و .حول المحكمة الدستورية

  القوانين، غيرالأخرى منالمعايير لطعن في ل أشهر 3لطعن في الأحكام القضائية، ول
 من القانون حول 42 مقطع وال2  الفقرة الثانية44مثلما هو منصوص عليه في المقطع 

  ).المحكمة الدستورية
 
 ى الدستورية؟شكولتعليق اآثار  .8

 
فإن ، الأخرى بعد استنفاد طرق طعن قد أودعتدستورية الشكوى إذا افترضنا أن ال

 الشكوىتقديم أن  هو هلالسؤال المطروح إذن .  نهائي قرارتطعن فيهذه الشكوى 
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 حلال  وقد يكمن). أو تنفيذه المطعون فيه الفعلتطبيق أي تعليق  (تعليقال أثر يرتب
كقاعدة عامة،  ، تعليق القرارات القضائية أو المعايير المطعون إقرار لا يتمفي أ الأمثل

وفق شروط وبناء ل المطعون به لفعالدستورية سلطة الأمر بتعليق ا المحكمة وأن تخول
  .كل وضعبظروف الخاصة وحسب الطلب، على 
  

 إلا بعد  في القضية قد لا يفصلأن القضاء العاديكون يأخذ هذا الحل بعين الاعتبار 
  وكون أن هذا القضاء ، ) الاحتياطيشكوى الدستوريةطابع البسبب (مرور فترة  طويلة 
ر في موضوع الحقوق الفردية المقررة في  أن ينظمن المفروضقد نظر أو كان 

  لا بد من اعتبارهاالشكوى الدستورية وكذلك كون أن  )وانه لم يلاحظ خرقها(الدستور
  .إجراء غير عادي

  
  
 .الشروط الخاصة لقبول المحكمة الدستورية الشكاوى الدستورية  .9
  
  

 حتى لا تغرق المحكمة الدستورية على الخصوص،  تحت وطأة عدد كبير من
!) فضلا عن قبولها(القضايا، يجدر التساؤل أليس غير الضروري أن تتحصل الشكوى 

على قبول خاص من المحكمة الدستورية،  وهل أن رفض الشكوى، في هذه الحالة، 
  .يجب أن يخضع لسلطة المحكمة التقديرية وحدها، أم أن يخضع لمعايير دقيقة

  
سند صلاحية ه من الأفيد  أن تُة أنبعض المحاكم الدستورين من خلال تجربة ويتبي

 تتولى، وأن )غرف مثلا(  المحكمةداخلقسام مصغرة دراسة الشكاوي دراسة أولية لأ
من خلال إجراء ) a limine ( عند البدايةشكوىرفض  ، عند الاقتضاء،هذه الأقسام

، ةجدي بطريقة مؤسسة أو أنها غير واضح بشكل  غير مقبولةالشكوى تإذا كان عاجل
 راجع(، مؤسسة بشكل صريح إذا كانت الشكوى ملتمس الدعوىأن تفصل لمصلحة أو 

).  من القانون الألماني حول المحكمة الدستورية) ب93 مقطع على سبيل المثال ال
 مثل هذه يمكن، التي يمكن تقديمهاعدد الكبير من الشكاوى الدستورية وبالنظر إلى ال

 على القضايا بالتركيزتسمح لها وأن ، مةلى المحكعالعمل أن تخفف من عبء الآلية 
، وهو لل، بصفة جوهرية، من حماية الحقوق الدستوريةق لا تلكنها عل العموم، .الهامة
 أو شكوىال الصلاحيات لقبولتتمتع بكل المحكمة الدستورية ناتج عن كون  احتمال
  .رفضها

 
  من حيث الموضوع مدى نطاق دراسة المحكمة للطعن .10

  
لحق من  انتهاك من وجود المحكمة الدستورية تأكدتدستوري إذا ال يقبل الطعن
ينبغي أن لا  المحكمة الدستورية  القول أن منولا يمنع ذلك.  الدستوريةحقوق الطاعن
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، بل يجب  أن  في مجال الاستئنافئيةهيئة قضا آخرك دور تؤدي تنشأ من أجل أن
 يشكل انتهاكا  والتأكد من أنه،في الفعل المطعون فيه بإمعان النظر على هايقتصر عمل

 من الصعب قد يكون(. على العمومه، تشرعيدون أن تفصل في  ،للحقوق الدستورية
،  عدم  القانونية  الأخرىعناصرو، ين الانتهاكات للحقوق الدستورية التمييز بهنا،
أي مساس غير  يجب حمايته من تنمية شخصيته بكل حرية بأن حق اقرينا إذا لاسيما
 يعتبر القانوني المرتب بعد الدستور،  نظام غير مطابق لل كل فعلوإذا كان، دستوري

  ).غير دستوري
  

 فلا  الفردية،نطاق الحقوقضمن   يدخل الدستوريطعن أن البما إلى ذلك، ووبالإضافة
لأسباب ( كافيا  سببا،فيه الموضوعيةمطعون ال دستورية الفعلعدم يجب أن يكون 

 المحكمة حتى تستجيب، )الطاعن طعنه أسس عليه الذيالسبب أخرى غير دستورية 
  .لشكوى الطاعنالدستورية 

  
  استطاعت إذا الفردية أكثر فعالية  حماية الحقوق الدستوريةستزدادوفي المقابل، 

  إن كانتوأن تدرس ،المحكمة الدستورية أن تأخذ بعين الاعتبار كل جوانب القضية
 بدراسة للتقيدضطر تكون م دون أن ،النزاع موضوع ،خرقا للقانون الدستوريتشكل 

 العرف فيريده يكما  (.، دون سواها بعدم دستوريتهالتي تحجج الطاعن الجوانب ا
  ). على سبيل المثال الفدرالية السويسرية،المحكمة العليا 

  
ال السلطة عمل من أمع تسبب إذا  من الحقوق الفردية لحقيكون هناك انتهاكو

انتهاك ( القانون الدستوري شرة، في انتهاك هذا الحق بما يخالفالعمومية، بصفة مبا
  أضر إداريلمع يؤسسعندما  ، أيضالحق من الحقوق الفردية،انتهاك  يكون، و)مباشر

كانت  اقل قيمة قانونية من القانون،  تشريعيٍلمع أو بحق من الحقوق، على قانونٍ
 ،فترضوي). متفرعانتهاك (توري ، غير دسما، لسبب  قد اعتبرته المحكمة الدستورية

المسائل القانونية كل لفصل في با المحكمة الدستورية تختص أن ،هذه الحالة الأخيرةفي 
  .لقوانينل رقابة فرعيةقضية من أجل ممارسة الالمرتبطة ب

  
  

 . القرار وآثارهمضمون .11
  

ون إلغاء القانقرار  ب المحكمة الدستورية، يجب أن تنطقمؤسسةإذا كانت الدعوى 
 الطعون فيه، من جانبه لقانونا في الطعن وبما أنها مختصة بدراسة. المطعون فيه
 آخر من إعدادها المتنازع فيه بقانونقانون ال تستبدل أن هالا يمكنفقط، ف الدستوري

( قانونية ، صاحبة النص الملغىال الجهة القضية إلى بل عليها أن تحيل ،)انتهاك متفرع(
  .)سلطة إداريةسواء أكانت محكمة أو 
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 يكون  يجب أننتيجة نزاع فرعي، تشريعي عملفصلت المحكمة بعدم دستورية إذا و
 على راجع) (erga omnes(أثر يشمل الجميع ب ح ببطلان المعياريتصرال تهاباستطاع

  المتعلق من القانون الألماني الأولى الجملة الثالثة الفقرة 95 المقطع ،سبيل المثال
المحكمة ب المتعلقمن القانون الإسباني  الفقرة الثانية 55، والمقطع ريةالمحكمة الدستوب

 الدستوري الذي رفعه شخص واحد طعن الالقرار الناتج عن ينطبقبذلك، و). الدستورية
 من جراء القانون المطعون )أو اختصاصاتهم(همحقوقانتهكت أو قد تنتهك  كل الذين على
 من الطعون تشريعي واحد برفع سلسلة ملع وهو ما قد يحول دون الطعن في فيه،

  .الدستورية المماثلة
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  والبلديات أو الجمعيات التابعة لها،، يخول بعض المقاطعاتدستورال إذا كان
 الاعتراف لهذه الأنسبقد يكون من  ، )التسيير الذاتي  مجال في ( جزئيةاستقلالية
تتحجج فيها بانتهاك حق من  دعوى أمام المحكمة الدستورية رفعحق  بالجماعات
  .ويقويه ،القانوني المفضل يعزز وضعها وهو ما ، )أو صلاحياتها(حقوقها 
  

  :ويمكن توضيح الاحتمالات الممكنة من خلال سرد المثالين التاليين
  

هيئة  امع أنه(جماعة محلية  بأن ، في سويسرا، المحكمة الفيدرالية العليافبينما رأت
 عن طريق الأفعال من فعلطعن في بإمكانية ال تحظى) عمومية من الناحية القانونية

 ،من القانون الأساسي) ب (4رقم ) 1 (93 المادة تنص  دعوى دستورية عامة،إقامة
أنه يرخص،  على المحكمة الدستورية،المتعلق بمن القانون يليه  وما 91 مقطعوال

بسبب وجود قانون غير وى دستورية ادع "برفع الجمعيات البلدية أو للبلدياتصراحةّ، 
 المحكمة الدستورية لتلك الولاية، إلىقانون الولاية الفدرالية الذي من شأنه أن يحال 

لكن بما أنها لا ".   28 المادة موجببالمحدد  خرق حقها في التسيير الذاتي يكون قد
رفع أن تب ،عامة  لهارخصلا ي فراد، فإنه الأيحظى بهاحماية نفس الحقوق التي ب حظىت

  ). على سبيل المثالحق الملكية ( هؤلاء الأفراد حقوقدعوى دستورية تتعلق بانتهاك
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هذه المؤسسات من إقامة دعوى قضائية أمام المحكمة   التفكير في تمكينيمكن

ألحقت قد ) التشريعية أو التنفيذية أو القضائية( السلطات العامة الدستورية إذا ارتأت أن
 الأحكام الدستورية إلى بالاستقلالية التي يعترفها لها الدستور، وذلك بالاستناد مساسا

 بدرجة معينة من لمؤسسات الدينيةلالاعتراف (التي تنظم العلاقات بين الدولة والكنائس 
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يمكن المؤسسات في جمهورية ألمانيا الفيدرالية، ف ).، على سبيل المثالالاستقلالية
حرية الدينية في ال الأساسي هاحق انتهاك ب فيها دعوى دستورية إذا ادعتالدينية أن تقيم

 الضرر الذي  نتيجة) من القانون الأساسيالأولى الفقرة 4 في المادة المنصوص عليه(
 ساسي من القانون الأ40 المادة تكفلها التي ااستقلاليتهمس.  
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العليا  العمومية الوظائفبعض أصحاب تنحية بخلاف الإجراءات التي تهدف إلى و

 وإسناد الإجراءات الجزائية) الخ... البرلمانمنتصويت بحجب الثقة (من وظائفهم 
 والمادة 133لمادة  اراجع . محكمة عليا خاصةقد تكون(خاصة جزائية  قضائيةلهيئات 

 86 و49تان  من الدستور الإسباني، والماد102 والمادة ، من الدستور البرتغالي199
 من الدستور النمساوي التي تنص، على عكس ذلك، 143والمادة  ،من الدستور اليوناني

الاتهامات ذات الصفة الجزائية الموجهة ضد أشخاص تصرفوا من خلال بوجوب رفع 
تهام الاالدساتير إجراءات  يمكن أن تقر، )، أمام المحكمة الدستوريةوظائفهم الرسمية

")impeachment (" وتقديمهم ،القانون الدستوري خالفواحق أشخاص عموميين  في 
  إجراءفي حالة غيابلا فائدة من هذا القضاء الدستوري إلا و .لمحكمة الدستوريةا أمام
الذي رئيس الجمهورية حالة ى سبيل المثال، علنذكر هنا،  .هملإقالة الشخص المتّ الفع

بإقالته  يسمح يء عدة سنوات، ولا شلعهدة تدومهيئة خاصة  تهانتخب الشعب أو انتخبه
 من الدستور الأساسي 61و) هـ (54 على سبيل المثال، المادتان راجع( وظيفته من

من أكبر عدد  تتض من الدستور النمساوي التي،الأولى الفقرة 142المادة و  ،الألماني
  )).landeshauptmann( إجراء ولم يعد يستخدم سوى .من إجراءات الاتهامممكن 
  

قارن المادة (مجموعة من النواب عريضة الاتهام، وفق نصاب معين، أن تقدم يجب 
 من القانون الثانية الفقرة 49 والمادة ، من القانون الأساسي الألماني2) 1 (61

في إيطاليا ف.  من عدمه،تهامالا مباشرة إجراءبرلمان  ال يقرر،بعدهاو، )اليوناني
تهام الا توجيه يمكن  إذ، مختلط إجراء جزائي ودستوريى ينص الدستور علوالنمسا،

 90المادة " ( بالدستورمساسال"عظمى أو الخيانة ال بسببلرئيس الجمهورية الإيطالي 
 من 96المادة (ائفهم وظاقترفوها أثناء ممارسة وزراء بسبب جنح لل، و)من الدستور
 أعوام  خلال)"Lockheed(قضية لوكهيد  "فيهذا الإجراء ب تم العمل وقد ).الدستور
  . من الدستور143 و142 المادتان ينبغي مقارنة فيما يتعلق بالنمسا،و. 1979 -  1975
  
قانون لل انتهاك وجودتثبت فيه ،  إعلانياالمحكمة الدستوريةيكون قرار   أنيمكنو

 المتهم أو توقيفه إقالةسلطة بالمحكمة الدستورية تتمتع  أيضا أن ويمكنها. الدستوري
 من القانون الثانية الفقرة 61 المادة راجع (.ن مهامه في الحالات الأكثر خطورةم
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 التصريح بمنع رئيس  المحكمة الدستوريةه يمكنقضي بأنت  التيالأساسي الألماني
  ). بعد توجيه الاتهام مؤقتجراءإباتخاذ ، مهورية من ممارسة وظائفهالج

  
أمام المحكمة ماثلة جمهورية ألمانيا الفيدرالية إجراءات مفي  القانون الأساسي يقرو

  ).الثانية الفقرة 98المادة ( القضاة في حقالدستورية الفيدرالية 
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، بسـلطة   17رالية في جمهورية ألمانيـا الفيدراليـة      تختص المحكمة الدستورية الفيد   
حصرية للتصريح بعدم دستورية حزب من الأحزاب السياسية إذا كان هذا الحزب يسعى             
لمخالفة النظام القانوني الأساسي، الحر والديمقراطي، أو قلبه، أو كان يسـعى لتهديـد              

 وما يليه من    43المقطع   الفقرة الثانية من القانون الأساسي، و      21المادة  (وجود الدولة   
كما تتمتع المحكمة بسلطة حلّ حـزب سياسـي،         . )القانون الخاص بالمحكمة الدستورية   

، الفقرتان الأولى والثانية    46المقطع  ) (ذات شكل ظاهري  ( ومنع تأسيس تنظيمات بديلة   
وللمحكمة أيضا سلطة حجز أموال الحـزب،        ).من القانون الخاص بالمحكمة الدستورية    

وهي الإمكانية  . اوقد تم إقرار هذه الإمكانية بهدف حماية الدستور، احترازي        . اومصادرته
، لأن المحكمـة    "المشـهد السياسـي   "التي يكون لها أيضا الأثر المساعد على استقرار         

الدستورية الفيدرالية طالما لم تصرح بعدم دستورية حزب من الأحزاب، فإن هذا الحزب             
تمتع بجميع الحقوق والامتيازات المعترف بها للأحزاب       يعتبر دستوريا، ويجب أن يبقى ي     
  .السياسية في النظام القانوني

  
 أو  Diete ة الفدرالي الجمعية إقامة دعوى ضد الأحزاب السياسية إلا من قبل        يمكنلا  
إذا كـان   فدرالية  حكومة ولاية    من قبل كذلك  و،  ةلحكومة الفيدرالي امجلس الفيدرالي أو    ال
 مـن   الفقرتان الأولـى والثانيـة    ،  43 المقطع(أراضيها  جدا على    متوا  السياسي حزبال

  ).المحكمة الدستوريةالمتعلق بالقانون 
  

قيام جمهوريـة ألمانيـا     من  م هذا الإجراء إلا مرتين في السنوات الأولى         ولم يستخد 
ومن ميـزة مـنح المحكمـة الدسـتورية      ).BVerfGE  5,85;2:1راجع(الفيدرالية 

                                                           
17
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 السـلطة تعسـف   أنها تسمح بتفـادي     حزب سياسي   دستورية  اختصاص التصريح بعدم    
  . في هذا المجالالتنفيذية وإدارتها
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صلاحية مراقبة  ب،  "حامية الدستورية « بصفتهالمحكمة الدستورية،   ا  تختص يمكن أن 
 جميـع علـى  تنظيم الانتخابات،  في أي دولـة ديمقراطيـة، يـتم          بما أن   و. الانتخابات

مراقبـة كـل    بالدسـتورية    المحكمة   ستحسن ربما أن تختص   قد لا ي  ف،   ممستويات الحك 
 ،لدولـة ا  في تشكيل الهيئات العليا  فقط  اختصاص مراقبة      وإنما أن يسند لها   الانتخابات،  
  .مراقبة قضائية

  
ة الانتخابات الخاصة  بانتخـاب      ستورية في صح    لا بد أن تفصل المحكمة الد       ،ولذلك

 مـن الدسـتور     59 على سبيل المثـال المـادة        راجع( )الفدرالي( النواب في البرلمان    
 مـن   8، والمادة   1958 لعام   1067-85ها من الأمر رقم     يلي وما   38 والمادة   ،الفرنسي
فقـرة   ال 100 و 58المادتـان   و ،1958 نـوفمبر    24  المؤرخ في     998-58  رقم الأمر
 من القـانون    الثانية الفقرة   41المادة  و، من الدستور اليوناني،     )ج(، و )ب(و) أ (الأولى

:  في النمسا والبرتغال نطاق أوسع     لانتخاباتللرقابة القضائية على    و .الفيدرالي الألماني 
، )ج (94، و 8المـواد   ومن الدستور البرتغالي،    ) هاء (الثانية الفقرة   213 المادة   راجع
  ).المحكمة الدستوريةالمتعلق ب من القانون البرتغالي 102، و101، و99و

  
الجمعيـة  في جمهورية ألمانيا الفيدراليـة، مـن اختصـاص          ن مراقبة الانتخابات    إ

 ،) من القـانون الأساسـي     الأولى الفقرة   41المادة   راجع   (. أساسا) Diète( الفيدرالية
أمام المحكمة الدستورية الفيدرالية    ) Diète( الفيدرالية  الجمعية في قرارات عن   الطّ ويمكن
  ). من القانون الأساسيالثانية الفقرة 41المادة (

  
النـواب  عن   بإسقاط العهدة النيابية      بة الانتخابات القرارات التي تتعلق      اقروتشمل م 

  ). من القانون الأساسيالأولى الفقرة 41المادة راجع (
  

يمكـن  لانتخابات،  على ا الدستورية  تعسف في استخدام آلية الرقابة      وبغرض تفادي ال  
تأييـدا مـن    طلبه   لقيإذا   ا واحد ال إلا ناخب   لا يخو  في هذه المجال،  طعن  ال  حق أنإقرار  

يحتج علـى إسـقاط عهدتـه       لنائب الذي   ل ا يخوخرين، بينما   الآناخبين  المجموعة من   
  . طعنا فرديافي أن يقدم حقال، النيابية
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حتـى لا تتسـبب       م  الطعون  يتقدلمهلة  تحديد   من الضروري    يعد   ومن جهة أخرى،  
  .شروعه البرلماني بعد إجراءات الطعن في عرقلة  العمل

  
حالة الوحيدة التي   الي  ف انتخاب     وإبطال بإلغاء المحكمة الدستورية    تختصيمكن أن   و
 بغض النظر عن مخالفـة الإجـراءات         وذلك  النتائج ،  لى ع عدة  آثارا  فيها الإلغاء  رتبي

  )علّة سـببية  (  ا موضوعي  انعكاسا الانتخاب قانونية  لعدم   كانإلا إذا   ، بمعنى   ةالانتخابي
  . المرشحفوز الهيئة المنتخبة أو على تشكيل 

  
القضائية على   تكون المراقبة  أن   ينبغي مباشرة، رئيس الجمهورية     الشعب بإذا انتخ 

 من الدستور   141 المادة   راجع(ن اختصاص المحكمة الدستورية     م الانتخاب، أيضا، هذا  
 213 والمادة   الثانية الفقرة   127المادة  و ، من الدستور الفرنسي   58المادة  و ،النمساوي
 ـ) د ،  ) ج الثانية الفقرة  المحكمة الدسـتورية    وللإشارة أن .  من الدستور البرتغالي   )، ه
علـى الانتخابـات    قضائية  لا يمارسان مرقابه      والمجلس الدستوري الفرنسي   ،يةالبرتغال
  ).أيضاإدارية رقابة عليها  مارسانيإنما فحسب و
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ن  مأن كل تنص على التي  منه18 المادة  القانون الأساسي الألمانيمن مميزات
، وحرية ، وخاصة حرية الصحافة، وحرية التعليمالتعبير حرية يفرط في استعمال
حق ، و السلكية المراسلات والبريد والاتصالاتسريةجمعيات، و تكوين الاجتماع، وحرية

يجرد  الحر والديمقراطي، ، وحق اللجوء بهدف الاعتداء على النظام الأساسي،الملكية
 الحقوق،   بإسقاط ،حصرالنطق اصلاحية وللمحكمة الدستورية الفيدرالية  .من حقوقه
  .نطاقهاوتحديد 
  

 المحكمة  لم تخطرإذ ،فيفاط ا أثر سوى،د عمليايولّلم هذا الإجراء غير أن 
تفصل فيهما  ولم   اثنتين فقط،قضيتينية بهذا الموضوع إلا في الدستورية الفيدرال
 لقانون الأساسي اركائز ركيزة من تعتبر 18المادة  يبقى أن مع ذلك، و. بإسقاط الحقوق
 الحقوق سرداللجوء إلى فقه وقد انتقد ال. لديمقراطيةا أحد معاقل بيوصف التي تجعله

فشل وهو ما اعتبره الفقه  .18 المادة  الوارد ذكرها في،يمكن تجريد المواطن منهاالتي 
بالنظر    حرصوا،،1949 عام  القانون الأساسي،وبالتأكيد أن  محرري . في المسعى

 ومن النظام ،)Weimar ("ويمار " جمهوريةالتي استخلصوها من تجربةدروس ال إلى
الحقوق ب مساس أي  إقرار على تفادي،1945و 1933 بين قائما الذي كان موليالش

 هذه اتضمانتحويل تفادي أيضا  و، القانون الأساسيالمتضمنة فيوالحريات الأساسية 
  في ذلكمتذرعين ،النظام الأساسي الديمقراطيواستخدامها لقلب  ،الحقوق عن غاياتها

  . الحقوق الدستوريةبهذه
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بإسقاط  النطق صلاحية المحكمة الدستورية تسند إلى  الأفيد أنمن وقد نرى أنه
 الإجراء من استخدام هذا إلى قد تميل بسهولة السلطات الأخرى بما أندستورية، حقوق 

  .أجل كتم أفواه المعارضين السياسيين
  
تفادي  يهدف إلى حكم تفسيري هذا النظام بإدخال في تعديلأيضا يمكن أن نفكر و

  . عن غايتهاالهي بطريقة فاسدة أو تحوحريات الدستوريةال وحقوقاستخدام ال
 
  المحاكم الدستوريةعملقواعد ب المشاكل الخاصة :جيم

 
 لأن هذه ،مجردلمحاكم الدستورية بشكل عمل اقواعد خاص ب نظام إعدادلا يمكن 

أن تتناسب مع مقتضيات لمعايير، وا ة منمتجانسمن مجموعة تشكل تالقواعد يجب أن 
على كل حال، و. المعمول به  نوع القضاء الدستوريبحسب  وذلكالمحكمة،لطعن أمام ا

 ، من الضروري أن يتم أولا، فإنهولذلك.  فيما بينها مختلف القواعدتتناقضأن لا يجب 
 ه يفعل مثلما،الإلزاميةقواعد ال ضبطو،  المحكمةالمتبعة أمامنوع الإجراءات تحديد 
تتناسب وتصلح لكل  إجرائيةقواعد  ، هذا التقرير عرض، في وبما أنه لا يمكن. عالمشر

 ئية الإجرااكلمشالمن ) محدود(التركيز على عدد ب ، فقد اكتفى المقرر الحالات في العالم
 وهي المشاكل التي سبق (الاختصاص الذي تمارسه المحاكم الدستورية ب ذات الصلة

  ).التطرق إلى بعضها أعلاه
  
 .  نظام داخليإطارلا يمكن ممارسته إلا في  اص الدستوريأن الاختص من البديهي .1

 يشكل أيضا فهو أمن النظام القانوني،  ضمانمفهوميستجيب ل هذا الشرط وإذا كان
كل دستور ، ويتضمنه عدالةالتقوم عليه أساسي كمبدأ حماية القوانين، ل ا آخراضمان

 . سيادة القانونتحقيق يتوخىديمقراطي 
  

 والقدرة على داخليال ها نظامإعداد صلاحيةب  الدستورية تتمتعوإذا كانت المحكمة
.  ممارسة فعليةلقضاء الدستورياممارسة ذلك، فهذا يعني أنها تتمتع بتأثير كبير في 

  .بالغةأهمية  الإجرائية، قواعديضع المعرفة من حول  السؤال  يكتسي،ولذلك
  

 القانون يثقل ن شأنه أنئية ملقواعد الإجرااالدستور فبالإضافة إلى أن تضمين 
 على  إدخال تعديلاتيقتضي الأمر، في وقت من الأوقات، قد ف، ة  بتفاصيل عدالأسمى

 ة خاصات إجراءوفقغالبية الدساتير لا يمكن تعديلها إلا  أننحن نعلم ، وهذه القواعد
  .ةمعقدو

  
 حكمة الممهمة وضع نظامتسند  الحل الأنسب والأسهل هو أنويمكن القول هنا، أن 

 كبر في وضعأبمرونة  يسمح  ذلكنلأ ،) عند الاقتضاء ،الفيدرالي( للبرلمان ،الداخلي
عمل المحكمة   في، بالتأثير بشكل كبير، في الوقت ذاته، ويسمح للبرلمان،قواعدالهذه 
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المجري، النظام ومن أبرز الأنظمة السائدة في هذا المجال، .  وأساليب نشاطهاالدستورية
 يضع قواعد  البرلمانعلى أن، 1989 لعام XXXII من القانون رقم 29  المادةإذ تنص
  . المحكمة الدستورية مناقتراحب العمل
  

  الداخلي سلطة وضع نظامها، المحكمة نفسها، يتمثل في تخويل احتمال ثالثوهناك
  .وتعديله
  
بعض  درج في الدستورت أن  من الأفيد، الاحتمال الثالثفي هذاحتى و .2

 وينبغي أن يبين الدستور صفة . وتعديله،النظامهذا  وضع لكيفية ساسيةالخصوصيات الأ
 إلى ،) صفة المدعى عليه،وفي بعض المسائل(مودع الطعن في مختلف أنواع القضايا 

ومن بين  .قضاء المحكمةهي من اختصاص مواضيع الأكثر أهمية التي ال ه توضيحجانب
 مشكل الجهة التي لها حق إخطار ،في القضاء الدستوريالمطروحة  أهم المشاكل

 هاتشكيلات على،  لدى المحكمة المقيدة موضوع توزيع القضاياأما. المحكمة الدستورية
 .  لتقديره بكل حريةلمحكمةل، فيمكن تركه المحتملة) غرف(
 

 للقانون ية القانونوصنصال مطابقة تحقيقإذا كان هدف القضاء الدستوري هو  .3
 بقبول كل  ملزمة ينبغي أن تكون المحكمة الدستورية فإن،نقدر الإمكا الدستوري

ولا يمكن تصور إمكانية منح المحكمة سلطة تقديرية  . قانوناالقضايا التي تعرض عليها 
الأفراد إلا بحجة تفادي وقوعها تحت عبء لرفض الطعون الدستورية التي يرفعها إليها 

 .العمل المكثف
 

 النظر  المحكمة في سلطةيجب أن تكون،  القضاياالنظر في بسلطةفيما يتعلق  .4
 . هي القاعدة، قضيةال وقائع في اتلقائي

  
ن لأ ،مؤهلة فقط ما،  قضيةتهادراسلدى ، وبالفعل، إذا كانت المحكمة الدستورية

 والأدلة ، تهادستوريعدم  ب القضية صراحةالعناصر التي تحجج أطراف الاعتبار فيتأخذ 
كون للمحكمة توحتى ". منظار الأطرافإلا من " القضية إلى تنظر لنفإنها ، موهاقدالتي 

الوقائع  حيثمن قضية الالدستورية سلطة أكبر، يجب أن تكون قادرة على دراسة 
 ،نفوذها من سيعزز وقائع القضية فيمحكمة سلطة التحقيق لأن تخويل ال،  معاوالقانون

نزاع القرار في  وقد يتوقف.  من معلوماتويجعلها غير مقيدة بما قدمه الأطراف
  .دستوري على وقائع القضية

  
 المحاكم نتائج  بأن تستند إلىلمحكمة الدستوريةيعني أنه لا يرخص للا هذا و

  أن تقومفي تقييدها إذا رغبت أو منعهالكن لا يجب سديدة،  أنها أتالأخرى إذا ر
 دتها التي سروقائعال في المضللة المحتملة التصريحات الخاص للكشف عن هابتحقيق

  .القضائية وأالهيئات الإدارية 
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يبقى أن و". الوقائع التشريعية "بخصوص أن تتمتع المحكمة بنفس السلطة وينبغي

 ع المشرتقديربطريقة تختلف عن لوقائع تقدر اأن تستطيع كانت  معرفة ما إذا لةأمس
 في نظر، والع المشرصلاحية في هذا المجال، تحترم، أن عليها هي مسالة أخرى، وإنما

ة  اجتهاد المحكمة العليا في الولايات المتحدنبييو. تعسفيتقدير ما يمكن اعتباره حدود 
ع في صلاحية المشراحترام تراعي كثيرا المحاكم هذه أن والمحاكم الدستورية الأوروبية 

  ).وبخاصة في مجال الشؤون الخارجية (تقدير الوقائع التشريعية
 
 مراحل الإجراء كلمحام في ب  ممثلةالأطرافون تكأن يشترط  يء شيبدو أن لا .5
جرائية والمادية لأطراف تحترم كل الحقوق الإوف أن المحكمة سنا ننطلق من فكرة لأن

في الجلسة لأغراض ممثلة بمحام  تكون أن ستحسنيبدو من الم ، ومع ذلك.النزاع
 .عملية

 
،  كثيرةآراءو تحاليلمن أيضا   المحكمة، وحتى تستفيدوقائع الثباتلإ سعياو .6

 لا يجب أن  موضوع النزاع في القضية،التي يحميها الدستور، حول المصالح ومتنوعة
 تتمتع وإنما أن،  فحسبالسلطات المعنية بالإجراء و الأفراد جميعتستمع المحكمة إلى

 التحليل القانوني المساعدة على يساهم في  قده أنترىأو شخص هيئة  كل دعوةسلطة ب
 أولئك يكون بوسع أن نبغييو.  الجلسةأثناءتصريحات  الإدلاء بظات أو ملاحأو تقديم 
 أنهم تقديم ملاحظاتهم على أساسسلطاتهم، حقوقهم أو ب قد يلحق القرار مساساالذين 

. مصلحتهمللتعبير عن  ،أخرىأو التدخل بطريقة ) amicus curiae (أصدقاء للمحكمة
الأطراف خلالها لإجراء يستطيع ا  فييةمرحلة أوليستحسن إقرار هذا الهدف، تحقيق ول

 .، كتابيا بالقضيةآرائهم في عرض والمشاركون الآخرون
  

، يكون من  الأهميةالإجراءات بحيث جميع يجب أن تكون الجلسات إجبارية في و .7
أن تحصل المحكمة على عدد كبير من الآراء، وبخاصة من باب مصلحة الحكم ونتائجه، 

شبه وفي النزاعات الفيدرالية و، الولايات في هيئات العليا التجمعفي النزاعات التي 
طعون قدمها ملتمسو دعوى  بناء على  المجردةلمعاييروإجراءات رقابة افيدرالية، ال

بعدم لتصريح ا إلى التي تهدف) المحتملة(الإجراءات وإجراءات الاتهام، في و، عموميون
في الأنواع  يمكن،  و.تورية وإجراء إسقاط حقوق دس،دستورية الأحزاب السياسية

 إلا إذا رأت تعقدأن تكون الجلسات اختيارية، بمعنى أنها لا  ، الأخرى من الطعون
 .الإجراءمصلحة  من أجل  ورائهالمحكمة فائدة منا

 
 ،قانونا  والدفاع عنها قضيتهمإثبات    دستورينزاع ن في وحتى يستطيع المشاركو

بوسع أن يكون ينبغي ، الكتابية ةمذكرمن خلال الو أالجلسة  أثناءأمام المحكمة، سواء 
 اتهام، أن غير المنطوية على الدعوى وصاحب) بالمعنى الحرفي للكلمة(طراف لأا
  .على ملف القضيةالمحكمة  ولعوا على كل الوثائق المقدمة إلى يطّ
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 في الجانب  يكون من المناسب  إقامة دعوى عاجلة ، وفي بعض الحالات .8
إجراء  بشكل سريع، وهو ها قراراتحتى تتمكن المحكمة من إصدار ، لالخاص بالقبو

طعون الفي  مثلما هو الحال كبيرا، عروضةعندما يكون عدد القضايا المخاصة  مفيد
 ). بخصوص الدعاوى الدستوريةكتب ما راجع (.  مثلاها الأفراديرفع التي الدستورية

 
هل يستطيع و؟ منحازا يقاض رمتى يمكن اعتباو؟ من التصويت القاضي منعيمتى  .9

انعدام   أو  من ورائه انحياز القاضي  يخشى يتذرع بسبب طرف أن يرفض قاضيا عندما 
 ؟نزاهته

  
المحكمة الفيدرالية في ب  المتعلق من القانون الفقرة الأولى 18 مقطعبمقتضى ال

 موضوع  القضية،أن يشارك فيب  يسمح القانون لقاضٍجمهورية ألمانيا الفيدرالية، لا
 أو ،المشاركينحد إذا كان حليفا لأ و أ،فيها كان معنيا أو سبق أن كان معنيا إذا النزاع، 

، أو موظف   محام أو،كقاض (القضية  إطارإذا كان يمارس وظيفة رسمية أو مهنية في 
لا  و، 18 التشريعهذا الحكم لا يسري على مشاركة القضاة في إجراء غير أن .إداري
 راجع(.  ية ذات الصلة بالموضوعقانونلة أفي مسرأي علمي بير عن التععلى ينطبق 
من ممارسة القانون  يمنعه لالكن (يمكن رفض قاض و ). الثالثةةالفقر 18 المقطع
 يبرر قدا موضوعي دليلا أن يقدم القضية بإمكان أحد الأطراف فيإذا كان ) وظيفته
 19مقطع الراجع ( ى انحيازه ولا يشترط تقديم دليل عل. في نزاهة القاضيالتشكيك

لقضية ل  المخصصةجلسةال بداية ن رفض القاضي مإمكانيةتنتهي و). الفقرة الأولى
 .19)الثالثة الفقرة 19راجع المقطع (

 
 يتخذ قضاة آخرون أن  هو ،الأفضل بلا شك( في هذا المجال؟  أن يقررعليهمن 
 في تشكيلة أخرىتخذها أن تالنصاب، أو توفر  شريطة ، في هذا الموضوعالقرارات 

  ).لمحكمةا
 

 من القضاة؟ نةمعيأغلبية ب واضيع المفي بعضيتم الفصل هل يجب أن  .10
 على أنالقانون الألماني حول المحكمة الدستورية، فقرة الثالثة من  ال15 المقطع ينص(

التجريد من حقوق  مثل خاصة طبيعة ذات تؤخذ القرارات ، بينمابالأغلبيةتؤخذ القرارات 
عزل  تنحية الرئيس الفيدرالي أو  وأ ،عدم دستورية الأحزاب السياسية وأاسية، أس

 ).. بأغلبية الثلثين،  الولايات تابعينن أويفيدراليقضاة 
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في إيطاليا، وإسبانيا، والبرتغال، ف في حالة تساوي الأصوات؟ عملما ال .11
 اصوت) هامهمة أثناء ممارس(رئيس المحكمة الدستورية يكون لوسويسرا، وفرنسا، 

 15 مقطعينص القانون حول المحكمة الدستورية الفيدرالية الألمانية، في الو .امرجح
 . بعدم الدستورية،في هذه الحالة التصريح، أنه لا يمكن ىالثالثة منه، عل الفقرة

  
على شفافية ال  وإضفاء المزيد من،ة الفقهيالناقشاتتشجيع وسعيا ل .12

م إقرار وجوب  أ المتباينة الآراء المنفصلةبول هل يجب قبين القضاة،المناقشات 
 ؟هار لقرارب أك سلطة أن تتحدث بصوت واحد لإعطاءالمحكمة الدستورية

  
خضع ت بما أن الإجابة عنه و.عملية فرضياتيتوقف على يبدو أن هذا السؤال و
الدستور باعتباره يساعد على  استقرار  ا  أثرايرتبأن   الطريقتينفإنه يمكن لتكهنات

 المحكمة تحدثت فإذا . وإدراكه لمعناه، الجمهور للدستوروفهم ،"في الدعوىحق "
، ويمكن 20 أجوبة واضحة حول مواضيع القانون الدستوريكانت أمامنابصوت واحد، 

 الإمكانية تبين،  ذلكمقابلو.  سلطة المحكمةإلى تعزيز ، القرارحول الإجماع يؤديأن 
  المثارة،والحجج القانونية الأفكار ثراء ، مدىمتباينة المتاحة للقضاة لنشر آراء منفصلة

 ميزة من مميزات) وليس قانونية من وجهة نظر سياسية، (وهو ما يمكن اعتباره
النقاشات الفقهية  حول قضايا   إثراء، أيضاوما من شأنه ،لقضاء الدستورياديمقراطية 

  .تفكيرالطرح وال مختلف المقاربات في القانون الدستوري، مع تبيان
  

هذا ؟ يطرح  المطعون فيه الفعلتعليقلإجراء أثر يرتب اهل يجب أن  .13
إقامة  ت في إجراء الرقابة الدستورية، لمعرفة ما إذا كانبصفة استعجاليه جداالسؤال 
هذا الفعل بحيث لا يطبق  فيه، المتنازع الفعل تعليق تلقائيا أثر رتبتجب أن ي الدعوى

 .نظرال قيد  موجودةطالما أن القضية
  

 لمعاييرارقابة تعليق إلا في مجال لإجراءات الدستورية أثر ا لا ترتبكقاعدة عامة، و
 فيه مؤقتا تنازعلفعل الماتعليق بسلطة  بعض المحاكم الدستورية وتختص. الوقائية

بحيث ، 32 المقطع القانون الألماني حول المحكمة الدستورية،  المثال  على سبيلراجع(
 ،)motu proprio( بشكل تلقائي  أنواع الطعون،كل في المحكمةأن تنظر تستطيع 

ومثلما . لفعل تشريعي  تعلق الأمر بالرقابة المجردةوإن، حتى وليس بناء على طلب فقط
  .هو الأنسب هذا الأسلوب المرن  أن مثل سابقا، يبدوه رأينا
  
 ، مماوري بتحسين فعالية القضاء الدستتسمح إمكانية اتخاذ إجراءات تمهيديةو

  . الأحداث  تهقد تجاوزعلى ألا يظهر  قرارها  يساعد المحكمة الدستورية
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 يمكن  في معظم الدول،  مجانية في حين أن الإجراءات الدستورية .14
تطلب من ملتمس الدعوى الذي أن ،  الفيدرالية، في جمهورية ألمانياالمحكمة الدستورية

مبلغ دفع ، )a limine (، القضيةبداية في أو في إجراء أولي اسبق وان رفضت له طعن
 إذا قدرت المحكمة أن هناك تعسف في ،أقصى مارك ألماني كحد 5000 يصل إلى قد

 المتعلق من القانون الفقرة الثانية إلى الرابعة 34 المقطع(إجراء الطعن الدستوري 
 إلى لحكممثل هذا ا كي لا يؤدي  بالحذرالتحلي نه لا بد منأغير ). المحكمة الدستوريةب

 .ة كابحا آثاريرتبالمحكمة وألا  إخطار  من ،ملتمسي الدعاوى بصفة تلقائيةمنع 
 

 محض  إعلانيمجرد طابع  بعض القرارات بينما تكتسي :  القراراتأنواع .15
لدولة ا  فيالأحكام الخاصة بالنزاعات بين الهيئات العليا شأن ، شأن ذلك على العموم(

 في عضاءالية أو بين الهيئات العليا وبين الولايات الأأو بين الفيدرالية وولاية فدر
، إما  تشريعي وتعتبره لاغيانصبطلان  القرارات التي تصرح بيمكن اعتبار ،)الفيدرالية

ال التشريعية غير فع، حسب النظرية المطبقة على الأتقويمية ا أو أنهإعلانية اأنه
 ex( فصاعدا تاريخ القرارة من  مرتب أوex tunc( الأصل من  مرتبة آثار–الدستورية 

nunc ( - في فعل  طعن مماثل دستوري أو طعنب الخاصقرار يرتب ال  أنويفترض
 أن الإغفال الصادر عن المحكمة استخلصت إلغاء الفعل إذا، )غير المعيار من (ملموس 
 بسلطة الأمر يتسم قرارها ويمكن أن . الدستوريخرقلدولة ا  فيهيئة عليا

)mandamus(القرارات القضائيةيميزما  مثل .  
  

وحيال الجميع )  inter partes( الأطراف على المترتبةالأحكام آثار  .16
)erga omnes(، تشريعيةال وآثارها  شبه. 
  

  : موضوع الإجراءات وطبيعتهاباختلاف الأحكام تختلف آثار 
  

فلا بد أن . إعلانيةأن تكون إلى  الاختصاص بتنازع المتعلقة الأحكام تميل  . أ
 المتوفرة معلوماتالحسب ف). (inter partes(النزاع أطراف على ا آثار ،تب أولاتر
 re( بين الأطراف  من جديد، القضية المفصول فيهاإثارةعدم مبدأ يرتب  المقرر، لدى

iudicata inter partes(،يجعل كل السلطات العامة  ا أثر، في كل الأنظمة القانونية
بمراعاة  ، فيما يخص العلاقات بين الأطراف،نها مطالبةأي أالقرار، والقضائية ملزمة ب

  .من حيث الموضوع الفصل في القضية جاء كون
  

 في بمطلق السلطة،بالفصل  للمحكمة أن يرخّص مناسبا  قد يكون،مع ذلكو
) أولية( هذا الموضوع ذا صلة  إذا كان ، المتعلق بالنزاعالموضوعموضوع غير 

أن هذا الموضوع سوف لن يعرض على المحكمة بيد وهو ما يف. بالموضوع المطروح
  . إجراء آخرللنظر فيه مستقبلا في إطار
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تكتسي  الاختصاص بتنازع الخاصة  والقرارات أن الأحكامإقراريمكن أيضا و
 inter( الأطرافبين   الخاصة ما تكتسيه الأحكامحجية الأمر المقضي به بشكل أوسع م

partes(،المحكمة قضية علىال نفس لتفادي عرض  وذلك )من القانون 31 مقطعال 
 الإلزامية  بالقوةعلى وجه الخصوص، يقرالمحكمة الدستورية الذي ب المتعلقالألماني 

  ).لقضية عن الوقائع الخاصة با المحكمة تبتعد فيها قانونيةمسائل عنللقرارات الصادرة 
 
عال،  التي تبطل فعلا من الأف الطعون الدستوريةالقرارات عن تطبق   . ب
في  حكما فرعيا ن أن إذا تبيلكن .)inter partes(    فيما بين الأطراف، بدرجة أولى

 إما إعطاء القرار أثر شبهة فانه قد يكون مناسبانص قانوني ينتهك حقا دستوريا، 
 ،ة القانون دستوريبعدم  بهدف التصريح  خاصإجراء ب مباشرة تلقائياالتشريعي أو 
 والمادة الأولى الفقرة 40 المادة راجع) (erga omnes (للجميع ة الملزماآثار وترتيب

 الجمعية العامة على الموضوع بحيث يحال  من الدستور الإسباني؛ الأولى الفقرة 38
 أخرى دستوريةلا تشجع على تقديم طعون هذه الآلية ف،  سابقاهومثلما رأينا). للمحكمة

 لقانونا تطبيق  احتمالوتستبعد .وننفس القانل التطبيقية أو يذيةتنفال في النصوص
 . الدستوريةلأفرادا لحقوق أخرى انتهاكات بالتالي وقوع، ولاحقا

 
يمكن أن تكون الأحكام ، القوانين الوقائيةرقابة على صعيد إجراءات . ج

 الثانية الفقرة 62 المادة ، على سبيل المثالراجع(كل هيئات الدولة ل والقرارات ملزمة
  ).نسيمن الدستور الفر

 
بعدم  التصريح في حالة ،)الجانبية (الملموسة  القوانينرقابةب يجب أن ترتّ. د   

 erga ( حيال الجميعوإبطاله،  المعيار إلغاء اثرفيه، القانون المطعون دستورية
omnes( ،من قبللقانون صدرشأن الرقابة المجردة   ذلكشأن .  

  
لذي يتم بموجه التصريح ا ن الحكم أو القرارإ ف هذه الإجراءات، وحسب   

 ثبتتإلا إذا ) erga omnes (ا للجميع ملزماأثربدستورية القانون، لا يجب أن يرتب 
أو ملموسة  رقابةل معيار إخضاع رفض  وفي حالة.  بشكل ايجابي هذا القانوندستورية
ة دراسال قرار المحكمة يجب أن يتوقف على مدىأثر ن إف، ) الموضوعحيثمن (مجردة 
  . هذا المعياراولتالتي تن
  
 ،ملتمس الدعوى تحجج بها تي ال القانون عدم دستوريةأسبابإذا درست المحكمة . 1.د

لأسباب أخرى غير تلك يكون القانون غير دستوري ن رغم ذلك، أ نه يمكن،إف، تهاورفض
وإنما  يجب التصريح بدستورية القانون،  لافي هذه الحالة،ف. درستها المحكمةالتي 
  .رفض الطعنب القرار فيالاكتفاء 
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فعليها أن ترفض  ولاحظت أنه دستوري، شاملةدراسة القانون  المحكمة درستإذا . 2.د
 هذا ويطبق .، بأن القانون دستوريهاقرارفحوى ، في الطعن، مع إمكانية التصريح

  .)erga omnes ( الجميععلىالجزء من القرار 
  
وهكذا، .  غير مناسبالظروف، في بعضإلغاء قوانين دستورية،  قد يكون. هـ   

بموضوع جبائي تتعلق (في بعض الحالات المحكمة الدستورية الألمانية،  فقد امتنعت
عدم ب التصريح واقتصرت على واعتباره لاغيا،، عن التصريح ببطلان قانون )مثلا

في ف". فراغ قانوني " وجودفيتزرع الشك  لا حتى للدستور وعدم مطابقتهدستوريته 
بحيث لا يصير  المحكمة سلطة تحديد تاريخ لاحق  يستحسن تخويلالظروف، مثل هذه

 ذلك، و)في النمسا وتركياما هو معمول به  راجع( ساري المفعول ،هذا القانون بعده
  .في التشريع لسد الفراغ  الوقتعلمشرابهدف إعطاء 

  
  

 أو المترتبة من ) ex tunc(آثار الأحكام والقرارات المترتبة من الأصل  .17
 .،  ونتائجها)ex nunc(تاريخ اتخاذها فصاعدا 

  
 باطلا ولاغيا ابتداء من تاريخ صدوره، بمعنى ،إذا اعتبر نص قانون غير دستوري

)ex tunc( مع  يرتبوهو ". إعلانيا " عدم الدستورية يثبت، يكون قرار المحكمة الذي
المؤسسة  صوصلنكل اف .)pro futuro(للمستقبل و) ex tunc(ا منذ الأصل  آثارذلك
 القراريجب أن يتخذ  لذلك . قاعدة قانونيةل سوف تنعدما على قانون غير دستوري قانون
 قرارات المحاكم أو يمكن اعتبار إذ ،أساس الوضع القانوني لهذه النصوصعلى 

غير قابلة   قراراتأنهاعلى  على قانون غير دستوري المؤسسةالسلطات الإدارية 
المماثل له في والمبدأ (  المقضي به يء حجية الشمبدأ  عملا ب،للاعتراض عليها
 ex(من الأصل بآثار  أن لا يتم تطبيقها ، أكثرمن المناسب لكن يبدو .)القانون الإداري

tunc .(وفيما يتعلق بالأحكام) تحريك   إمكانيةإقرارفي المجال الجنائي، يجب ) النهائية
  .قضيةال مراجعة
  

قرارات المحكمة التي ترتبها ثار حة حول الآ المطروعامةكلات المشمن الو .18
في حد  يجب أن تتعلق بالقرار الإلزاميةالقرارات صفة معرفة ما إذا كانت هو  الدستورية

على خلال، ، من )ratio decidendi  (تعليل القرار الرئيسي يجب مراعاةأنه م  أ،ذاته
 rationes(ء اتخاذه  الأسباب التي كانت ورا القرار على ضوء  تفسير محتوى،الأقل

decidendi) ( الأغلبيةتحظ ب ولمراء الآ في حالة تعدد مستحيلا ذلك وقد يكون.( 
 

الجانب الآخر الذي لا ينبغي إغفاله هو معرفة مدى إمكانية ضمان تطبيق  .19
ويمكن أن يخول القانون المحكمة  . قرارات المحاكم الدستورية التي ليست فقط إعلانية
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تطبيق بنفسها، إذا تبين أن الأشكال التطبيقية العادية التي يحددها قانون تحديد كيفيات ال
 .الإجراءات العام غير مناسبة لحالة خاصة

  
  

بعض العناصر الواجب أخذها في :  تنظيم هيئة القضاء الدستوري:دال
  الاعتبار

  
 :ن ينبغي إتباعهما في هذا المجالاهناك توجه

 
 .مة الدستوريةوجوب ضمان استقلالية قضاة المحك -
  لسيرها الجيداضرورة تزويد المحكمة الدستورية بهياكل فعالة ضمانو -
  

يؤيد فكرة ، فإن المقرر  ومدى نطاقه الممكن،لنظر إلى أهمية القضاء الدستوريبا .1
في حالات الطعون الدستورية ) ad hoc (خاصةمحكمة  محكمة دائمة عوض إقامة
 ). من الدستور اليونانيالثانية  الفقرة100 المادة إلى حدٍ ما،راجع (
 

 9في المحاكم الدستورية في أوروبا الغربية بين ) الأعضاء(عدد القضاة يتراوح  .2
، 13 :، البرتغال12: ، إسبانيا12: ، بلجيكا12 :، اليونان9 :فرنسا ( قاضيا16 وقضاة
  هو الذيرإذا كان الدستوو ).16 :، جمهورية ألمانيا الفيدرالية15 :، إيطاليا14 :النمسا
وتكييفها مع زيادة ،  المحكمةة تعديل تشكيلصعبال  يكون منهدد عدد القضاة، فإنحي

مسبقا التلاعبات  تفادي المفيدلكن إذا ارتأينا أنه من   . العمل لدى المحكمةعبء
فينبغي ، )New Deal/نيو ديل(روزفلت أثناء . د. مثل محاولة ف( المحتملة السياسية
قانون بواسطة عدد ال تحديد فإنه يمكن الدستور، وإلا ضمنقضاة  عدد الإقرار عندئذ
 .، وهي وسيلة أكثر مرونة)فيدرالي(
  

 وضعيجب هل  م في جلسة عامة أ،كل قضيةفي  ، القضاةيجتمعهل يجب أن  .3
 من إذا كانف؟ ")sénats"مجالسغرف، لجان، (العدد  محدودة تين أو عدة تشكيلاتتشكيل

ها تنطوي على ، فإن وكفاءتها المحكمةأن تضاعف من قدرة شأن هذه الطريقة الثانية
ظهور  على )مستور أو ظاهربشكل (أنها ستشجع  وهو  عنه،ي لا يمكن التغاضخطر

 وفي حالة وجود.  سلطة المحكمة من ضعفي مما متباينة )اجتهادية (  فقهيهاتجاهات
  وإقرار،ى المحكمةالقضايا المقيدة لدطريقة توزيع نه لا بد من تحديد إفعدة غرف، 

 . الاختصاص بين الغرفتنازع في في حالة وجود  يتم تطبيقهاآلية
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 في هذه  القضية عرض باجتهادات غرفة أخرى، يجبعدم التزامهاإذا قررت غرفة و
  . بكامل أعضائهامجتمعة  على المحكمةالحالة،
  
الجمعية العامة  بإحالة أهم القضايا إلى الغرف تقوم إمكانية أن  إقرار،يمكن أيضاو

  .للمحكمة
  

يمكن ،  المعروض عليها القضاياكبير منوطأة عدد  المحكمة تحت" تغرق"وتفاديا أن 
) من ثلاثة قضاة مثلا مشكلة  (مصغّرةلجان   يقضي بمنح،تصورا مفيداأن نتصور 
  . الأفراديرفعها عدم قبول الطعون الدستورية التي ، بالإجماعسلطة تقرير

  
 ختيار منيكون لاوقبل التعيين، .  أكثر حساسيةين القضاةيعتبر موضوع تعي .4
 .ىرأهمية كب ،لانتخاب أو التعيينل أن يقترح المرشحين يمكنه
  
تعيين في عملية البرلمان   يشارك الغربية، باستثناء اليونان، أوروبافي كل بلدانف

  .القضاة
  
) الفيدرالي/المركزي(ينتخب البرلمان ، )سويسرا، بلجيكا( وفي بعض البلدان - 

  .دون سواه ، القضاة
  
رئيس تعيين تم  ومن بين أربعة عشر قاضيا وستة مستخلفين، يفي النمسا،و -

 اقتراح الحكومة الفيدرالية، بناء على ين، تخلف، وستة قضاة، وثلاثة مسهالمحكمة، ونائب
  المجلس الوطني منباقتراح مستخلفين اثنين ثلاثة قضاة وفي حين يتم تعيين

)Nationalrat(المجلس الفيدرالياقتراح منتخلف واحد ب، وثلاثة قضاة ومس  
)Bundesrat.( 

  
  
من بين خمسة عشر عضوا في المحكمة الدستورية، خمسة وفي إيطاليا، و -

 قضاة الجهات القضائيةارهم السلطة القضائية من بين تختينتخبهم البرلمان، وخمسة 
  .هم رئيس الجمهوريةيعينالعليا، وخمسة 

 أربعة  البرلمانتي غرفتنتخب كلتا  أثنى عشر قاضيا بينمن وسبانيا، في إو -
من اقتراح ب وعضوين آخرين الحكومة،  مناقتراحب ويتم تعيين عضوين اثنين أعضاء،
 . العاملسلطة القضائيةا مجلس 

  
هم يعين  منهم المجلس الدستوري من تسعة أعضاء، ثلاثة يتشكلفي فرنسا،و -

رئيس الجمعية وثلاثة يعينهم  رئيس مجلس الشيوخ،  يعينهمرئيس الجمهورية، وثلاثة
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 الدستوري بقوة أعضاء في المجلس السابقون فهم لجمهوريةارؤساء أما . الوطنية
 .القانون

  
 من القانون يليه وما 5 المقطعفي جمهورية ألمانيا الفيدرالية، وبمقتضى و -

نصف عدد الأعضاء  )Diète (ة الفيدراليالجمعيةنتخب تالمحكمة الدستورية، المتعلق ب
بواسطة لفيدرالية ممثلة فيه ل التابعة ولاياتالذي تكون اللفيدرالي  اينتخب المجلسو

 . ا، النصف الآخر حكومتهأعضاء
  

 بأغلبية موصوفة انتخابهم، فيجب  منتخبينأعضاء المحكمة الدستوريةكان إذا و
يؤدي ذلك إلى  و.فق فيما بينها تواعلى إيجاد ، عامة، لأحزاب السياسيةا وهو ما يجبر(

  شرعيةنلمرشحين المنتخبياأيضا  يعطي هلكن ، اختيار المرشحينفينوع من المساومة 
  ).أكبر
  

أما في حالة اختيار طريقة التعيين،  فإنه لا بد من تقدير مدى التأثير المحتمل الذي 
 تأثير القوى وكذا، التي تشارك في اتخاذ القرار الدولة  فيهيئاتالمختلف تمارسه 

 . وآخذه بعين الاعتبارالسياسية المحتمل أيضا،
 
 هو مثلمالمرشحين، إلى اهل يجب أن تستمتع هيئة برلمانية على صعيد آخر، و

 عريض جمهور  يزيد من اهتمام هذا الإجراء كانوإذاالحال في الولايات المتحدة؟ 
قد  وسائل الإعلام، مما  يعرض المرشحين لأضواءنهأإلا  الاختيار، قاييسإجراءات ومب

 يجب أن نعترف بوجود ذلك، ولا نجحد بالأهمية الكبرى التي - وسائلهذه الب يؤدي
" التفتيش " إلى - تكتسيها حرية الصحافة ووسائل البث الإذاعي في بلد ديمقراطي تعددي

حتى ولو اقتضى ذلك عدم ، مثيرة" معلومات" الخاصة بحثا عن لمرشحيناحياة في 
من  اربحأنها ستجني " توقعت"  أسرار إذا فشاء إ البراءة، هدفها فقط هوينةقر مراعاة 
  .رائحة فضيحة اقترنت بإذاخاصة  وراء ذلك،

  
 المحكمة أعضاء بهدف إعطاء ، انتخاب القضاة بعناية قابليةيجب تحديد معايير .5

تجنب ن م ،أيضا وتمكينهم انتخبوهم، من تجاهستقلالية أكبر قدرٍ ممكن من الاالدستورية 
 ، ولذلك.  دون سواهلقانونل تضر باحتكامهمو ،تضر بنزاهتهم التأثيرات التيمختلف 

 : الآتيةالجوانبيجب أخذ في الاعتبار 
  

؟ هل يجب أن المهنية التي يجب اشتراط توافرها في القضاةما هي المؤهلات  -
لجهات قضاة ا منهم من بينالبعض هل يجب اختيار و؟ من رجال القانونيكون القضاة 
، بشكل لتقنيات القضائيةبا الإلمام ، على الأقلوهو ما يكفل(لدولة ا  في العلياالقضائية
 ؟)جيد
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تطرح ، اشهدته  ثورةة، نتيججديد  دستورهي بصدد اعتمادفي الدول التي و -
وقد يبدو تعيين لنظام السابق، ا وا خدمالذين  رجال القانون القضاة و تعيين مشكلة

ويثير الظنون  ،متناقضا،  الدستورحماةدور ب للاضطلاع دستور لاقضاة هؤلاء بصفة 
 .نزاهتهم وإخلاصهم تجاه النظام الجديدوالشبهات حول 

  
  

أو بعض لأقليات، ا أولجماعات اللغوية، أو الجنسيات، اكون تهل يجب أن و -
؟  في جمعية عامة أو في غرفالمجتمعة داخل المحكمة  ممثلة تمثيلا نسبيا،المهن
  ). من القانون البلجيكي حول محكمة التحكيم31 المادة ،على سبيل المثال راجع(
 

إلى حزب الانتماء (يتنافى مع وظيفة القاضي؟   إلى حزب سياسي تماءهل الانو -
 دائرةالمرتبطة بالنشاطات ممارسة نشاطات سياسية غير كذا  و في المجر،سياسي،

بينما ).  القانونيلدستور اوضع قاضي مع تتنافى ،اختصاص المحكمة الدستورية
أم ؟  هو وحده الذي يتنافى مع وظيفة قاضي الدستورهام شغل منصب  يكونأنيفترض 
  إلى حزب سياسي ؟أي اعتبار للانتماء نعير لايجب أهل 
  

 يكون بإمكان أمر مشروع أن نهألا بد من الإشارة إلى لإجابة على هذه الأسئلة، ول
) الإنسان( في مجتمع تعددي، قائم على حقوق ، بما فيهم قضاة الدستور،لأفرادا

الدستورية، مثل حرية التعبير، وحرية الضمير، وحرية الاجتماع بما فيها حرية تأسيس 
أنه لا  لا يعني لكن هذا. هذه الحريات الأساسيةب التمتعحزب سياسي والانتماء إليه،  

لا يكون ، ولحقوقذه اة ه عند ممارسالتقيد بدرجة من التحفظ  من القضاة يجب اشتراط
مراعين في ذلك  ،نو المواطنوحتى يحترمهم، نزاهتهم حماية سوى ذلكالغرض من 
  .اة على عاتقهملقالمهمة الم

  
 القاضي يفة مع وظمتنافيالدولة في ا إلى هيئات عليا ماءيجب أن يكون الانت -

 . المصالحبهدف تفادي تضارب
 
يجب  لكن لا (لال عهدتهمخ أخرى ام للقضاة بممارسة مهالترخيص يجبلا  -
 توفر لهم الوسائليجب أن وإنما ). متنافية التدريس في الجامعة كمهنة راعتبا

يرغبون في الانسياق لا حتى  و، القضائيةهموظائفعلى جهودهم  لمساعدتهم على تركيز
 .ذاتيةأو الاقتصادية الوراء طموحاتهم المهنية 

  
لدستور والقانون إلا لسلطة ا ،ائفهموظحتكم القضاة، أثناء ممارسة لا يجب أن ي .6
 أمام ،الحال من الأحو بأي ،لا يجب أن يكونوا مسئولين ،لذلكو .  للدستورالمطابق

 .معين البرلمان، أو الحكومة، أو وزير
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 الهيئات وإن صدر من حتى ، في حق القضاةي أي إجراء تأديبأن يتخذلا يجب  .7
لضغوط ،  بشكل مباشر أو غير مباشر،كمة المححتى لا تتعرضلدولة، وذلك ا  فيالعليا

 ةقانوني في مسالة  أية تعليمة ترمي إلى التأثير على رأي القضاة كونوت. غير مناسبة
 .على وجه الخصوص  ولاغيا، باطلاأو على تصويتهم في قضية ما، 

  
  إزعاج، أياتخذوها  القرارات التي  لهم، لا يجب أن تسببالقضاةوضمانا لنزاهة 

  .ما يبذلونه من جهدعلى تخصيص مكافآت جب يإنما و
  

إذا يتبين أنهم  إلا  غصبا عنهم، العمل، أو عزلهم عن  القضاةتوقيفيجب ولا 
في حالة من حالات  المرض أو عند(الاضطلاع بوظائفهم  عاجزين، موضوعيا، عن

 أو مستواهم العلمي  فيبمجرد التشكيكتوقيفهم أو عزلهم  يجب ولا. التنافي مثلا
 القاضي، مع ذلك، ويمكن). لخطر التلاعبات والمناورات تفاديا، وذلك ةتهم القانونيادرق

الأخرى لهيئات ا وليس ،كون المحكمة الدستوريةتويجب أن . أن يستقيل من تلقاء نفسه
التي تجعل  ما إذا توفرت الشروط ، في حالة قائمة،تقريرمؤهلة لوحدها ، في الدولة

  . عن وظائفهالقاضي يتخلى
  

 المحكمة الدستورية عضو في صفةما إذا كانت وهناك سؤال آخر يتعلق بمعرفة 
 تهمحري تكفل حصانةمنح القضاة ال والواقع أن. من أية متابعة قضائيةحصانة المنح ت

تهام باطل لا ، فيها مثلابمناسبة قضية تعرضوا "إقصائهم" تحول دون  والشخصية،
ومنح  ، قواعد رفع الحصانة، في هذه الحالة،يجب إقرار لكن.  جزائيةباقتراف جريمة

  . تعسفتفاديا لأي وحدها، لمحكمة الدستوريةهذا الشأن، ل القرار في اتخاذ
  
على  العهدمدى الحياة أو لفترة محددة؟ إن نظام   علىتعيين القضاةهل يجب  .8

ال ينطوي على احتم)  في المحكمة العليا في الولايات المتحدةالمعمول به(مدى الحياة 
 فمن .أن تكون المحكمة الدستورية مشكلة من أعضاء طاعنين في السن بشكل كبير

تجديد العضوية وإذا كان . ينالقضاة لعدد محدد من السنتعيين تم ي أن الأفضل إذن
فلا ينبغي أن تكون  ،)القضاةبهدف تعزيز استقلالية  (بإعادة الانتخاب أو التعيين ممنوعا

 في غاية حافظة على استمرارية اجتهاد المحكمة، وهو أمر بهدف المالعهدة جد قصيرة
 .الأهمية

 
 في تنظيم موطن الضعفالاتهام لإجراء  القضاة خضوعإمكانية قد تشكل مسألة  .9

 هذه لكن. شرس سياسي نقاش لبضع المحكمة في ت قد االمحكمة الدستورية لأنه
 عسفلوضع حد لما قد يصدر من القاضي من توسيلة الإمكانية تعد. 

 
تمكينهم من من اجل بقدر كاف  القضاة رواتب مرتفعة يتقاضىيجب أن  .10

  محددة هذه الرواتبتكون  أن ويجب. والإغراءالرشوة محاولات الصمود في وجه
لقضاة الذين مارسوا ا منح كما أن .إعادة النظر فيها خلال العهدة  ينبغي ولا،مسبقا
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في (مغرية من وعود  وسيلة لحمايتهم  معاش تقاعد هو الآخر، ،مهامهم لفترة طويلة
وهو خطر قائم  (إحالتهم على التقاعد مالية بعد مواردب تعدهم) جد دقيقةبعض الأحيان 

 ). قصيرةالعهدةالخطر أكبر حين تكون يكون ، والعهد المحددة المدة نظام في
 

 في لبرلماناسلطة مستقلة قدر الإمكان، عن يجب أن تكون المحكمة  .11
 وزير العدل أو على غرارالهيئات التنفيذية،   سلطةمن ذلك عن وأكثر، يالمجال المال
وأن ، ميزانيتها المالية ، الدستورية بنفسهاتعد المحكمةينبغي أن   ولذلك،.وزير المالية

  عليه تقديرات الإنفاق التي تعرضهابل عليه أن يتقبل،  فقط شكلايصادق عليها البرلمان
 عن بصرف النظر ميزانيتها ،أن تدير المحكمة بنفسهان الأهمية بمكامن و. المحكمة
 . السلطة التنفيذيةتتدخلا

  
 موظفين تتوفر على فعالية إذا كانت أكثر  المحكمة الدستوريةيزداد عمل .12
ا يحظويجب أن و ،هؤلاء الموظفين  توظيف القضاةيتولىو. في المجال القانونيأكفاء 

 .بكامل ثقتهم
  

، ردها، تنفيذ قواعد عملها التقنية والإداريةيجب أن تتولى المحكمة بمف .13
 أوالمنتخب وقت تعيين القضاة (يجب أن يكون الرئيس و.  خارجيأي تدخلبعيدة عن 

، تنظيم المحكمة المسئول الأول عنهو ) من قبل أعضاء المحكمةالمنتخب بشكل مستقل 
 ).primus inter pares (.نظرائهالقاضي الأول بين  مع بقائه

  
بهدف تحقيق و . انجاز الأعمال الإدارية المحكمة الدستوريةيتولى موظفو يجب أنو
 رئيس هؤلاء الموظفون تحت مسؤولية  استقلالية المحكمة، ينبغي أن يوضع متطلب 
  .ويكون مسئولهم الأول  دون سواه، المحكمة
  

 .محكمة الاستئناف مع وظائف  وظائف المحكمة الدستوريةتنسيق .14
  

في  تمارس قضاء النقض و محكمة وحيدة،ة القضائيمنظومةال هرمفي ، إن وجود
  :ميزاتال بعضالدستوري له القضاء الوقت ذاته، 

  
 ةقائم هيئة، أن تعتمد على حديثاتستطيع الدولة، إذا كان القضاء الدستوري  -
قضاة الدستور الواجب اتخاذها لضمان استقلالية ، حتى ولو كانت الاحتياطات بذاتها
، على  قواعد تعيين القضاةتقتضي، على العموم، تعديل) هذا الموضوعراجع أعلاه في (

 .الأقل
  
 . التأسيس والعملمصاريفض يخفتيمكن  -
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  :مساوي كثيرة  هذا النظام لهلكن
  
في  كانت المحكمة ليست محكمة دستورية خاصة تختص بالنظر حصراإذا  -

، غي تظهروإنما س  حقيقية، محكمة عليافإنها لن تكون القانون الدستوري، مواضيع
 .ة القضائيالمنظومة كحلقة بسيطة في غالب الأحيان،

 
 إلى تعطيل ، استئنافهيئةكالمحكمة كثرة المنازعات التي ستدرسها  ستؤدي -

 .الطعون العادية النظر في 
  

ممارسة القضاة لضمان   كبير من عددتوظيف، يجب الآهلة بالسكانفي البلدان و -
 . بشكل مرضٍ، في المحكمةتوري الدسقضاء الاستئناف والقضاء

  
تأسيس محكمة دستورية وحيدة، تتمتع يبدو أنه من الأفضل لهذه الأسباب، و

 محكمة مختلطة تمارس اختصاصات عوض تأسيسباختصاص دستوري حصري، 
  . في آن واحدمحكمة استئناف ومحكمة دستورية

  
  

*  
 **       

  


